  ( المقدمة )

الحمد لله الكريم الوهاب ، واسع الفضل ، قديم الإحسان ، عمَّ عباده برحمته ، وشملهم بلطفه ، واختص من شاء منهم واصطفى فجعل من عباده الأنبياء ، والشهداء ،والعلماء ، وتفضل علينا بنعمة الإسلام ؛ التي لا نحصي لحمدها عدا ، وهدانا لطريق مستقيم لا عوج فيه ولا أمتا ، فلله الحمد على نعمه، وله مزيد الشكر على فضله وكرمه ، كما يحب ربنا ويرضى .

والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير ، ترك أمته على المحجة، وأقام عليهم الحجة ، وكمل الله به الدين ، وشرح به صدور المؤمنين ، فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم واقتفى أثرهم ، ونهج منهجهم إلى يوم الدين.                                                          وبعد ...

فهذا بحث " أثر المرور في الأحكام الفقهية ". بين يديك ، وأمام ناظريك، منَّة من المولى وتيسير ، وليس لي إلا عمل يسير .

( أهمية الموضوع )

إن موضوع " أثر المرور في الأحكام الفقهية " له أهمية بالغة ، وحاجة قصوى ، وتتمثل فيما يلي : 

أولاً/ أن لهذا الموضوع صلة بركنين من أركان الصلاة وهما الصلاة والحج ، ويناقش فيه ما يتعلق بأحكام المرور بين يدي المصلي وأحكام المرور بالمواقيت وعرفة ، وهذا مما يؤكد أهميته حيث يجب على المسلم التفقه في أمور دينه .
ثانياً / أن هذا الموضوع يحتوي على مسائل وجزئيات كثيرة ومتفرقة وهو بأمس الحاجة إلى لمِّ أطرافه وجمع ماتفرق من مسائله وجزئياته في بحث علمي مستقل .

( أسباب اختيار الموضوع )

وقد دعاني إلى اختيار هذا الموضوع أسباب ودوافع منها :

أولاً / أهمية هذا الموضوع حيث يكثر الاستفتاء والسؤال عن كثير من مسائله .

ثانياً / دافع الرغبة والميل لهذا البحث وما يتعلق به من المسائل والجزئيات ، وذلك لما غلب على ظني من تحصيل الفائدة وتحقيق المصلحة في هذا البحث .

ثالثاً / أنني لم أجد أحداً من الباحثين ـ حسب علمي ـ قد كتب في هذا الموضوع كتابة مستقلة سوى بعض البحوث التي تعنى بجوانب من الموضوع .

فقد قمت بالبحث عن مماثل لهذا البحث في دليل المعهد للبحوث والرسائل ، فلم أجد فيه هذا الموضوع ،كما بحثت في قاعدة المعلومات بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية فلم أجده كذلك ..

*والدراسات السابقة التي وجدتها لهذا الموضوع هي : 
1) إتحاف الإخوة بأحكام الصلاة إلى السترة ، لفريح بن صالح البهلال .

2) أحكام السترة في مكة وغيرها ، وحكم المرور بين يدي المصلي، لمحمد بن رزق طرهوني .
3) المرور بين يدي المصلي داخل المسجد الحرام . لعبد الله بن عبدالعزيز الجبرين .
4) الطرق العامة أحكامها والمسئولية عنها . لعبدالرحمن النفيسة .
وهي دراسات متنوعة ، تخدم بعض مباحث هذا الموضوع ، استفدت منها ، وبدأت من حيث انتهوا ، حسب القدرة والاستطاعة .
وقد راعيت في البحث المنهج التالي :

1) أتصور المسألة المراد بحثها تصوراً دقيقاً ، قبل بيان حكمها ، ليتضح المقصود من دراستها .

2) إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق فأذكر حكمها بدليلها ، مع توثيق الاتفاق من مظانه المعتبرة .
3) إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف ، فأتبع مايلي : 
1- تحرير محل الخلاف إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف وبعضها محل اتفاق .
2- أذكر الأقوال في المسألة وأبين من قال بها من أهل العلم ، ويكون عرض الخلاف حسب الاتجاهات الفقهية .
3- أقتصر على المذاهب الفقهية المعتبرة ، مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح ، وإذا لم يوقف على المسألة في مذهب ما ، فأسلك بها مسلك التخريج .
4- أوثق الأقوال من مصادرها الأصلية .
5- أستقصي أدلة الأقوال مع بيان وجه الدلالة ، وذكر ما يرد عليها من مناقشات ، وما يجاب به عنها ، إن كانت هناك مناقشة ، وأذكر ذلك بعد الدليل مباشرة .
6- أرجح مع بيان السبب ، وأذكر ثمرة الخلاف إن وجدت .
4)  أعتمد على أمهات المصادر والمراجع الأصلية في التحرير والتوثيق والتخريج والجمع .
5) التركيز على موضوع البحث وتجنب الاستطراد.
6) العناية بضرب الأمثلة وخاصة الواقعية .
7) أتجنب ذكر الأقوال الشاذة .
8) العناية بدراسة ما جدَّ من القضايا مما له صلة بالبحث .
9) ترقيم الآيات وبيان سورها مضبوطة الشكل .
10) تخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية ، وإثبات الكتاب والباب والجزء والصفحة ، وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها ، إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما ، فإن كانت كذلك فيكتفى حينئذٍ بتخريجها .
11) تخريج الآثار من مصادرها الأصلية والحكم عليها .
12) التعريف بالمصطلحات من كتب الفن الذي يتبعه المصطلح، أو من كتب المصطلحات المعتمدة .
13) توثيق المعاني من معاجم اللغة المعتمدة ، وتكون الإحالة عليها بالمادة والجزء والصفحة .
14) العناية بقواعد اللغة العربية والإملاء ، وعلامات الترقيم ، ومنها علامات التنصيص للآيات الكريمة ، وللأحاديث الشريفة، وللآثار ، ولأقوال العلماء ، وتمييز العلامات والأقواس.
15) تضمن خاتمة البحث أهم النتائج والتوصيات .
16) الترجمة للأعلام غير المشهورين بإيجاز بذكر اسم العلم ونسبه وتاريخ وفاته ومذهبه العقدي والفقهي والعلم الذي اشتهر به ، وأهم مؤلفاته ومصادر ترجمته .
17) اتبع الرسالة بالفهارس الفنية المتعارف عليها ، وهي : 
1. فهرس الآيات .
2. فهرس الأحاديث .
3. فهرس الآثار .
4. فهرس الشعر .
5. فهرس الأعلام .
6. فهرس المصادر والمراجع.
7 .فهرس الموضوعات

وظهرت خطة البحث على النحو التالي : 

* المقدمة .وتحتوي على : 
ـ الاعلان عن البحث ، ـ أهمية البحث ، ـ الدراسات السابقة للبحث ،  

ـ منهجي في البحث ، ـ خطة البحث .
* التمهيد ، ويحتوي على ثلاثة مباحث :

            المبحث الأول : تعريف الأثر لغة واصطلاحاً.

            المبحث الثاني : تعريف المرور لغة واصطلاحاً.

            المبحث الثالث : المقصود بالمرور في هذا البحث .

الفصل الأول : أثر المرور في باب العبادات . وفيه أحد عشر مبحثاً:

         المبحث الأول : المرور بين يدي المصلي . وفيه مطلبان : 

         المطلب الأول : المرور بين يدي الإمام والمنفرد . وفيه فرعان :

         الفرع الأول : المرور بين يدي الإمام والمنفرد في المسجد الحرام . وفيه مسألتان : 

         المسألة الأولى : حكمه .

         المسألة الثانية : قياس الحرم المدني عليه ، وكذلك بقية المساجد المزدحمة 

         الفرع الثاني : المرور بين يدي الإمام والمنفرد في غير المسجد الحرام. وفيه مسألتان:

      المسألة الأولى : حكمه .

      المسألة الثانية : حكم دفع المار بين يديه .

      المطلب الثاني : المرور بين يدي المأمومين حكمه وأثره .

 المبحث الثاني : الحِكَم من دفع المار عن المرور بين يدي الإمام والمنفرد .

المبحث الثالث : أثر المرور بين يدي الإمام والمنفرد في قطع الصلاة ونقصها ، وفيه مطلبان : 

      المطلب الأول : أثر مرور المرأة والحمار والكلب بين يدي الإمام والمنفرد .

      المطلب الثاني : أثر مرور غير ما نُصَّ عليه في قطع صلاة الإمام والمنفرد .

المبحث الرابع : أحكام الصلاة والمرور خلفها . وفيه ثلاثة مطالب :

      المطلب الأول : تعريف السترة والمراد بها . وفيه ثلاثة فروع :

      الفرع الأول : تعريف السترة لغة واصطلاحاً.

      الفرع الثاني : السترة المشروعة .

      الفرع الثالث : السترة غير المشروعة . وفيه ثلاث مسائل :

      المسألة الأولى : سترة الذهب .

      المسألة الثانية : السترة النجسة .

      المسألة الثالثة : السترة المغصوبة .

      المطلب الثاني : حكم وضع السترة . وفيه فرعان : 

      الفرع الأول : وضع السترة في الحضر .

     الفرع الثاني : وضع السترة في السفر .

     المطلب الثالث : المرور من خلف السترة .

المبحث الخامس : المرور في المسجد . وفيه مطلبان :

     المطلب الأول : المرور في المسجد للمحدث . وفيه فرعان :

     الفرع الأول : مرور الجنب .

     الفرع الثاني : مرور الحائض والنفساء .

     المطلب الثاني : المرور في المسجد لغير المحدث .

المبحث السادس : أثر المرور بالوطن في الترخص برخص السفر .

المبحث السابع : المرور بالماء بعد دخول الوقت وعدم الوضوء منه حكمه وأثره.

المبحث الثامن : مرور الجنازة . وفيه مطلبان :

     المطلب الأول : استحباب الدعاء لها .

     المطلب الثاني : حكم القيام لها .

المبحث التاسع : المرور بالمقابر . وفيه ثلاثة مطالب :

     المطلب الأول : فضله .

     المطلب الثاني : الدعاء المشروع فيه .

     المطلب الثالث : الجلوس على القبر ووطئه .
 المبحث العاشر : المرور بالمواقيت . وفيه ثلاثة مطالب :

     المطلب الأول : المرور بها لغير مريد الحج والعمرة .

     المطلب الثاني : المرور بها لمريد الحج والعمرة وهو من أهلها .

     المطلب الثالث : المرور بها لمريد الحج والعمرة وهو من غير أهلها .

المبحث الحادي عشر : المرور بعرفة . وفيه أربعة مطالب : 

     المطلب الأول : من مر بها في النهار دون الليل .

      المطلب الثاني : من مر بها في الليل دون النهار .

      المطلب الثالث : إذا مر بها ولم يعلم أنها عرفة .

      المطلب الرابع : المرور دون الوقوف بها .

الفصل الثاني : أثر المرور في غير العبادات . وفيه ثمانية مباحث : 

المبحث الأول : الأثر الناشئ عن مقاتلة المار بين يدي المصلي وضمانه . وفيه مطلبان : 

      المطلب الأول : إذا قاتله فجنى على النفس .

      المطلب الثاني : إذا قاتله فجنى على ما دون النفس .

المبحث الثاني : حكم المرور في ملك الغير .

المبحث الثالث : حكم المرور في الطريق . وفيه مطلبان : 

      المطلب الأول : حكم المرور في الطريق العام .

      المطلب الثاني : حكم المرور في الطريق الخاص .

المبحث الرابع : أحكام حق المرور . وفيه ستة مطالب :

     المطلب الأول : تعريف حق المرور .

     المطلب الثاني : بيع حق المرور .

     المطلب الثالث : هبة حق المرور .

     المطلب الرابع : الفرق بين حق المرور وحق التعلي .

     المطلب الخامس : الضمان في المرور .

المبحث الخامس : المرور بالثمر والأكل منه . وفيه مطلبان :

    المطلب الأول : حكمه في حال الضرورة .

    المطلب الثاني : حكمه في غير الضرورة .

المبحث السادس : مرور المسلم بمجلس فيه كفار ومسلمون .

المبحث السابع : المرور على بلاد أهل العذاب .

المبحث الثامن : أثر مرور الزمن في الدعاوى .

الخاتمة . وفيها أبرز النتائج والتوصيات .
الفهارس .

والشكر لله تعالى على التيسير والإتمام .


ثم لكل من كان له إسهام في هذا البحث المتواضع ، وأخص بالشكر والتقدير ، والديَّ العزيزين ففي شكرهما شكر الله وفي برهما طاعته . فقد كان لتربيتهما ، وتشجيعهما ما دفعني للتقدم وعدم التوقف في كل مافيه خير وصلاح.


وما قدمه لي الشيخ الفاضل د. يوسف الشبيلي ، حفظه الله ونفع به ، المشرف على هذه البحث ، من توجيه وإرشاد ، ولين جانب وتواضع ، ومرونة وتعاون، ففي هذا كله ما يوجب الشكر والتقدير .


ولا أنسى فضيلة الشيخ د. عبدالسلام بن برجس آل عبد الكريم ، رحمه الله ونور ضريحه ، ووسع عليه فيه ، فقد وقف معي رحمه الله ، وتعاون ، وكان يبادلني الاتصال والرسائل ، في سبيل العثور على موضوع للبحث والدراسة . فجزاه الله عني وعن المسلمين خير الجزاء.

كما أقدم الشكر لكل من ساهم وتعاون واهتم من الإخوة والزملاء ، وأخص الأخ الزميل بندر العجلان ، والأخ فهد الحربي ، رعاهما الله .

والفضل لله تعالى أولاً وآخراً ، وما كان في هذه البحث من صواب فهو منه تعالى ، وما كان من خطأ وزلل وتقصير فهو مني ومن الشيطان ونعوذ بالله تعالى منه .

     وكتبه / فهد بن عبدالله السويلمي.

       يوم الخميس : 11/11/1425هـ

التمهيد ؛

ويحتوي على ثلاثة مباحث :

المبحث الأول / تعريف الأثر لغة واصطلاحاً.
المبحث الثاني / تعريف المرور لغة واصطلاحاً.
المبحث الثالث/ المقصود بالمرور في هذا البحث.
المبحث الأول /

تعريف الأثر لغة واصطلاحاً :
تعريف الأثر في اللغة :قال ابن فارس(
) في معجم مقاييس اللغة:" الهمزة والثاء والراء ، له ثلاثة أصول : تقديم الشئ ، وذكر الشئ ، ورسم الشئ . وقال الخليل(
) : والأثر بقية مايُرى من كل شئ "(
)

والأثر اصطلاحاً :"هوحصول ما يدل على وجود الشيء، والنتيجة"(
)

" ولا يخرج استعمال الفقهاء والأصوليين للفظ " أثر" عن هذه المعاني 

ـ أي المعاني اللغوية ـ فيطلقون الأثر بمعنى (البقية) على بقية النجاسة ونحوها ، كما يطلقونه بمعنى الخبر فيريدون به الحديث المرفوع أو الموقوف أو المقطوع ، ويطلقونه بمعنى مايترتب على الشئ ، وهو المسمى بالحكم عندهم ، كما إذا أضيف الأثر إلى الشئ فيقال : أثر العقد ، وأثر الفسخ ، وأثر النكاح وغير ذلك"(
)
وعلى هذا فإن أقرب المعاني للأثر نتيجة الشئ .
المبحث الثاني /
تعريف المرور لغة واصطلاحاً :


المرور في اللغة : يقول ابن فارس " الميم والراء أصلان صحيحان ، يدل أحدهما على مضيِّ الشئ .."(
). 

ومن معانيه اللغوية :" ذهب ، اجتاز"(
).
وفي الإصطلاح : لا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي.(
)
فهما بمعنى واحد مشترك لغة واصطلاحاً.يفيد المضي والذهاب والاجتياز .
المبحث الثالث /

المقصود بالمرور في هذا البحث :


المقصود : مجموعة المسائل والفروع التي تشترك في لفظة المرور ،في الأبواب الفقهية ، فلحق به مسائل المرور بين يدي المصلي وأحكامه،وحِكَم دفع المار عن المرور، وأثر المرور في قطع الصلاة ونقصها، وأحكام السترة والمرور خلفها، والمرور في المسجد ، وأثر المرور بالوطن في الترخص برخص السفر ، ومرور الجنازة ،والمرور بالمواقيت،  والمرور بعرفة ،  هذا فيما يتعلق بأثر المرور في باب العبادات .
وأما ما يتعلق بأثر المرور في غير العبادات فلحق به مسألة الأثر الناشئ عن مقاتلة المار بين يدي المصلي وضمانه ، وحكم المرور في ملك الغير ، وحكم المرور في الطريق ، وأحكام حق المرور ، والمرور بالثمر والأكل منها ، ومرور المسلم بمجلس فيه كفار ومسلمون ، والمرور على بلاد أهل العذاب ، وأثر مرور الزمن في الدعاوى .
الفصل الأول /أثر المرور في باب العبادات.

وفيه أحد عشر مبحثاً :

المبحث الأول / المرور بين يدي المصلي.
المبحث الثاني / الحِكَم من دفع المار عن المرور بين يدي الإمام و المنفرد.
المبحث الثالث / أثر المرور بين يدي الإمام أو المنفرد في قطع الصلاة ونقصها.
المبحث الرابع / أحكام السترة والمرور خلفها.
المبحث الخامس / المرور في المسجد.
المبحث السادس / أثر المرور بالوطن في الترخص برخص السفر.
المبحث السابع / المرور بالماء بعد دخول الوقت وعدم الوضوء منه حكمه وأثره.
المبحث الثامن / مرور الجنازة.
المبحث التاسع / المرور بالمقابر.
المبحث العاشر / المرور بالمواقيت.
المبحث الحادي عشر / المرور بعرفة.
المبحث الأول / المرور بين يدي المصلي
وفيه مطلبان :

المطلب الأول / المرور بين يدي الإمام أو المنفرد.

المطلب الثاني / المرور بين يدي المأمومين حكمه وأثره .
المطلب الأول /

 المرور بين يدي الإمام و المنفرد .

وفيه فرعان :
الفرع الأول / المرور بين يدي الإمام و المنفرد في المسجد الحرام.

الفرع الثاني / المرور بين يدي الإمام و المنفرد في غير المسجد الحرام .

الفرع الأول / المرور بين يدي الإمام و المنفرد في المسجد الحرام. وفيه مسألتان : 
المسألة الأولى /
حكم المرور بين يدي الإمام والمنفرد في المسجد الحرام :


لا شك أن الصلاة أمرها عظيم ، وشأنها كبير ، ولهذا شُرع لها كل مامن شأنه أن يعين المصلي على الخشوع ، والإتصال برب العالمين .

ومما شرع فيها السترة ـ وسيأتي مزيد تفصيل لها فيما بعد ـ لتعين العبد على الخشوع في صلاته . ومما حرِّم المرور بين يدي المصلي درءاً لانشغاله عن صلاته .


لايخلو أن يكون المصلي إماماً أومأموماً أو منفرداً ، فإذا كان مأموماً فله حكم سأتطرق إليه في مبحث خاص، وأما إذا كان إماماً أو منفرداً ، فلا يخلو المار بين يديه من إحدى ثلاثة أحوال : 
الحال الأولى / أن يكون باعثه على المرور الضرورة .(
)
الحال الثانية / أن يكون باعثه على المرور الحاجة .(
)
الحال الثالثة / ألا يكون مضطراً ولا محتاجاً للمرور .

*حكم الحال الأولى : من كان باعثه على المرور بين يدي الإمام أو المنفرد الضرورة جاز له المرور مطلقاً ، سواء كان في المسجد الحرام أو غيره ، وذلك لأن الضرورات تبيح المحظورات ، ولأنه يجوز ارتكاب أخف الضررين لدفع أكبرهما. (
)
* حكم الحال الثانية : وهي من كان باعثه على المروربين يدي الإمام أو المنفرد في المسجد الحرام الحاجة  ، اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين : 
القول الأول : أنه يحرم المرور بين يدي المصلي ، وهو قول بعض الحنابلة(
) وقال به الشيخ ابن عثيمين (
). قال رحمه الله :" الصحيح أنه لا فرق بين أن يكون محتاجاً أوغير محتاج،فليس له الحق أن يمر بين يدي المصلي "(
)
القول الثاني : جواز المرور بين يدي المصلي للحاجة . وهو المشهور عند الحنابلة،   والمالكية .(
) واختيار الشيخ محمد بن ابراهيم(
) (
) .والشيخ ابن باز(
) (
)
أدلة القول الأول / 

الدليل الأول : ماجاء في الحديث المتفق عليه أن أبا سعيد الخدري(
) رضي الله عنه  كان في يوم جمعة يصلي إلى شئ يستره من الناس ، فأراد شاب من بني معيط أن يجتاز بين يديه ، فدفع أبو سعيد في صدره ، فنظر الشاب فلم يجد مساغاً إلا بين يديه ، فعاد ليجتاز ، فدفعه أبو سعيد في صدره ، فنظر الشاب فلم يجد مساغاً إلا بين يديه ، فعاد ليجتاز، فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى ،فنال من أبي سعيد ، ثم دخل على مروان فشكا إليه ما لقي من أبي سعيد ، ودخل أبو سعيد خلفه على مروان(
) ، فقال : مالك ولابن أخيك يا أبا سعيد ؟ قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( إذا صلى أحدكم إلى شئ يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله،فإنما هو شيطان ).(
) 
الدليل الثاني : عن أبي جهيم(
)  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيراً له من أن يمر بين           

يديه )(
)
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " وظاهر كلام المؤلف أنه لافرق بين مكة وغيرها ، وهذا هو الصحيح ، ولا حجة لمن استثنى مكة ..."(
)
دليل القول الثاني : ماروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ( أنه كان يصلي والناس يمرون بين يديه ، وليس بينهما سترة )(
)
قال ابن باز ـ رحمه الله ـ:" أما المسجد الحرام فلا يحرم فيه المرور بين يدي المصلي ... لكونه مظنة الزحام ويشق فيه التحرز من المرور بين يدي المصلي "(
)
والراجح في هذه المسألة والله أعلم :
1) هو أن الحاجة إلى المرور إذا كانت ملحة ، بحيث يترتب على عدم المرور مشقة كبيرة على من كان محتاجاً إليه ، فيجوز حينئذٍ، لأن الحاجة تنزل منزلة الضرورة ، أما إذا لم يكن ثمة حاجة ماسة ، بحيث لا يترتب على الانتظار إلى انتهاء المصلي من صلاته مشقة كبيرة ، أو كان يجد طريقاً آخر يمكنه المرور منه ولو كان في ذلك مشقة يسيرة ، فيحرم حينئذ المرور بين يدي المصلي لحديث أبي سعيد واستدلاله به ، وهو أدرى بما روى ولم يخالفه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيكون قوله حجة . 
2) ويجاب عن الحديث أن فيه راوياً مجهول ،حيث لم يصرح كثير بن كثيربمن روى عنه. وسند الحديث : قال أبو داودحدثنا أحمد بن حنبل ثنا سفيان بن عيينة حدثني كثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة عن بعض أهلي عن جده الحديث . قال سفيان كأن ابن جريج أخبرنا عنه قال أخبرنا كثير عن أبيه قال فسألته فقال ليس من أبي سمعته ولكن من بعض أهلي عن جدي. وجهالة الراوي طعن في الحديث ، وعلى تقدير صحته فهو محمول على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي في حاشية المطاف ، والطائفون هم أحق الناس بالمطاف ، لأنه لامكان لهم إلا هذا ، أما المصلي فيستطيع أن يصلي في أي مكان آخر(
)  
* حكم الحال الثالثة :


 في غير الضرورة والحاجة لا يجوز المرور بين يدي الإمام أو المنفرد في المسجد الحرام وذلك لعموم الأحاديث الواردة في النهي عن المرور بين يدي المصلي والتغليظ في ذلك ، والأمر بالصلاة إلى سترة ، كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى .قال ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ :" إذا كان المصلي إماماً أو منفرداً فإنه لا يجوز المرور بين يديه لا في المسجد الحرام ولا في غيره لعموم الأدلة، وليس هناك دليل يخص مكة ، أو المسجد الحرام يدل على المرور بين يدي المصلي فيهما لا يضر ولا يأثم به المار "(
)(
)
المسألة الثانية /
قياس الحرم المدني عليه ، وكذلك بقية المساجد المزدحمة:


بعد أن ترجح لي تحريم المرور بين يدي الإمام والمنفرد في المسجد الحرام ، فيكون غيره من باب أولى ، لا يجوز المرور بين يديه إلا في حالة الحاجة الملحة ، وذلك لعموم نهي المصطفى صلى الله عليه وسلم .

يقول ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ :" ولا يحل لأحد أن يمر بين يدي المصلي في المسجد الحرام والمسجد النبوي وفي غيرهما .. وليس هناك دليل تطمئن إليه النفس في ثبوته ودلالته على الفرق بين المسجد الحرام وغيره ، ولهذا ترجم البخاري(
) ـ رحمه الله ـ في هذه المسألة بقوله :( باب السترة في مكة وغيرها) فمكة كغيرها من البلدان ، والمسجد الحرام كغيره من المساجد ، لا يجوز أن يمر بين يدي المصلي فيه ".(
)
ويستدل كذلك بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه آنف الذكر حينما دفع الشاب وكان ذلك في الحرم المدني .
الفرع الثاني /
المرور بين يدي الإمام أو المنفرد في غير المسجد الحرام .

وفيه مسألتان :

المسألة الأولى / حكم المرور بين يدي الإمام أو المنفرد في غير المسجد الحرام .


يحرم المرور بين يدي الإمام والمنفرد (
)، ويشتد التحريم إذا كان المصلي قد وضع سترة، وذلك للأدلة التالية :

1) قال أبوجهيم : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  (لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيراً من أن يمر بين يديه ).(
) قال النووي(
) ـ رحمه الله ـ:" معناه :لو يعلم ما عليه من الإثم لاختار الوقوف أربعين على ارتكاب ذلك الإثم ومعنى الحديث النهي الأكيد والوعيد الشديد في ذلك"(
)
 وقال في نيل الأوطار:" والحديث يدل على أن المرور بين يدي المصلي من الكبائر الموجبة للنار ، وظاهره عدم الفرق بين صلاة الفريضة والنافلة .."(
)
2) وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لو يعلم أحدكم ماله في أن يمشي بين يدي أخيه معترضاً ـ وهو يناجي ربه ـ لكان أن يقف في ذلك المقام مائة عام أحب إليه من الخطوة التي خطاها ).(
)
3) وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : ( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إذا صلى أحدكم إلى شئ يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه ، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان). (
)
4) وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :( إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحداً يمر بين يديه ، فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين ).(
)
المسألة الثانية /

حكم دفع المار بين يديه :

اختلف الفقهاء في حكم دفع المار عن المرور بين يدي الإمام والمنفرد على قولين : 
القول الأول / وجوب دفع المار . وإليه ذهب الظاهرية .


قال في المحلى:" ودفع المار بين يدي المصلي وسترته ومقاتلته إن أبى ؛ حق واجب على المصلي".(
) 
القول الثاني / استحباب دفع المار . وإليه ذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة . 

ففي المذهب الحنفي ؛ قال في بدائع الصنائع :" وينبغي للمصلي أن يدرأ المار أي يدفعه حتى لا يمر حتى لا يشغله عن صلاته ".(
)
وفي المذهب المالكي ؛ قال في مواهب الجليل ـ :" أما حكم مدافعة المار فالمذهب أنه يدفعه دفعا خفيفا لا يشغله عن الصلاة".(
)
وفي المذهب الشافعي ؛ قال النووي ـ رحمه الله ـ :" ويدفع بالتدريج كالصائل، وإن أدى دفعه إلى قتله"(
)
وفي المذهب الحنبلي : قال المرداوي(
) ـ رحمه الله ـ:" الصحيح من المذهب : أنه يستحب له رد المار بين يديه , سواء كان آدميا أو غيره ,  وعليه الأصحاب".(
) وعن الإمام أحمد رواية أنه واجب .(
) 

يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ورد في حكم دفع المار بين يدي المصلي ثلاثة أقوال / 

الأول : الإباحة . وقد أشار إليه صاحب زاد المستقنع " وله رد المار بين يديه ". ثم قال ابن عثيمين بعد شرحه للجملة ..." ولكن ما يقتضيه كلام المؤلف خلاف المذهب " . وتحمل الإباحة هنا على :

1) مايقابل توهم المنع.

2) أو في مقابلة الكراهة .
وذلك لأن رد المار عمل وحركة من غير جنس الصلاة ، والأصل فيها إما الكراهة ، وإما المنع ، فتكون الإباحة هنا يراد بها نفي الكراهة ، أو نفي المنع ، فلا ينافي أن يكون الحكم مستحباً.

الثاني : الاستحباب . قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بدفع المار ، وأقل أحوال الأمر الاستحباب ،فيحمل عليه.
الثالث : الوجوب . قالوا بأن الأصل في الأمر الوجوب حتى يصرفه صارف .

ثم ذكر رحمه الله بعض الاحتمالات في التفريق بين مايجب دفعه وما يستحب ؛

قال :" ويحتمل أن يفرق بين المار الذي يقطع الصلاة مروره ، والمار الذي لايقطع مروره ، فالذي يقطع الصلاة يجب رده ، والذي لا يقطع الصلاة لا يجب رده.

ويحتمل أن يفرق بين الفرض والنفل ، فإذا كانت الصلاة فريضة وجب الرد ، وإذا كانت نافلة لم يجب بل استحب ..." (
)
المطلب الثاني /
المرور بين يدي المأمومين حكمه وأثره :

المأموم لايسن له وضع سترة في صلاته ، قال ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ

" أما المأموم فلا يسن له اتخاذ السترة ، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتخذ أحد منهم سترة "(
) 

وإنما يسن للإمام وضع السترة ، وسترته سترة لمن خلفه ، نص عليه الإمام أحمد ، وهو قول أكثر أهل العلم .(
)

إذا تبين هذا فما حكم المرور بين يدي المأمومين ؟ 

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين :

القول الأول : جواز المرور بين يدي المأمومين ، وإليه ذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة .(
)
القول الثاني :  عدم جواز المرور بين يدي المأمومين ، وإليه ذهب الحنفية .(
)
أدلة القول الأول /

الدليل الأول : عن ابن عباس رضي الله عنهما قال :( أقبلت راكباً على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى غير جدار ، فمررت بين يدي الصف ، وأرسلت الأتان ترتع ، فدخلت في الصف ، فلم ينكر ذلك علي أحد).(
)
وجه الاستدلال : أن ابن عباس رضي الله عنهما مر بين يدي بعض المأمومين فلم يدرأه أحد ولم يدفعه ، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على جواز المرور بين يدي المأمومين .
الدليل الثاني : مارواه عبد الله بن عمرو قال :( هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية أذاخر(
) ، فحضرت الصلاة ، فصلى إلى جدار اتخذه قبلة ، ونحن خلفه ، فجاءت بهمة لتمر بين يديه ، فما زال يداريها حتى لصق بطنه بالجدار ، ومرت من ورائه ).(
)
وجه الاستدلال : أن منع النبي صلى الله عليه وسلم لهذه البهيمة من المرور بين يديه ، وتركها تمر خلفه دليل على جواز المرور بين يدي المأمومين دون الإمام .

دليل القول الثاني : عموم الأحاديث التي جاءت بالنهي عن المرور بين أيدي المصلين.
وجه الاستدلال : أن الإشغال الذي يكون للإمام والمنفرد بالمرور بين أيديهما حاصل بالمرور بين أيدي المأمومين .

ويجاب عنه : بأن عموم هذه الأدلة  مخصوص بأدلة القول الأول والله أعلم .(
)

فيكون حكم المرور بين يدي المأمومين الجواز لقوة الدليل ، ولكن ينبغي على المار أن يحاول ما استطاع عدم المرور إلا لمسيس الحاجة .

قال ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ :" الصحيح : أن الإنسان لا يأثم ، ولكن إذا وجد مندوحة عن المرور بين يدي المأمومين فهو أفضل ، لأن الإشغال بلا شك حاصل ، وتوقِّي إشغال المصلين أمر مطلوب ، لأن ذلك من كمال صلاتهم ، وكما تحب أنت ألا يشغلك أحد عن صلاتك فينبغي أن تحب ألا تشغل أحداً عن صلاته . لقول النبي صلى الله عليه وسلم :( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ).(
)(
)

وأما أثر المرور بين يدي المأمومين على صلاتهم فالصحيح أنه لا تأثير للمرور بين أيديهم ، فلا تنقص صلاتهم ولا تقطع بالمرور ، طالما أن الإمام لم يمر بين يديه مار .


قال الإمام ابن قدامة(
) ـ رحمه الله ـ : ومعنى قولهم : سترة الإمام سترة لمن خلفه . أنه متى لم يحل بين الإمام وسترته شيء يقطع الصلاة , فصلاة المأمومين صحيحة , لا يضرها مرور شيء بين أيديهم في بعض الصف , ولا فيما بينهم وبين الإمام , وإن مر ما يقطع الصلاة بين الإمام وسترته قطع صلاته وصلاتهم , وقد دل على هذا ما روى عبد الله بن عمرو قال:( هبطنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من ثنية أذاخر فحضرت الصلاة - يعني فصلى إلى جدر - فاتخذها قبلة , ونحن خلفه , فجاءت بهمة تمر بين يديه , فما زال يدرؤها حتى لصق بطنه بالجدر , فمرت من ورائه )(
). فلولا أن سترته سترة لهم لم يكن بين مرورها بين يديه وخلفه فرق .(
)
المبحث الثاني / 
الحِكَم من دفع المار عن المرور بين يدي الإمام والمنفرد:
الحكمة الأولى : لدفع الإثم عن المار .
الحكمة الثانية : ولدفع الخلل الواقع بالمرور في الصلاة .
الحكمة الثالثة : ولصيانة الصلاة عن النقصان من أجرها .(
)
عن عمر ـ رضي الله عنه ـ قال :( لو يعلم المصلي ماينقص من صلاته بالمرور بين يديه ما صلى إلا إلى شئ يستره من الناس ).
وروي عن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ :( إن المرور بين يدي المصلي يقطع نصف صلاته ).(
)
المبحث الثالث / 
أثر المرور بين يدي الإمام و المنفرد في قطع الصلاة ونقصها.
وفيه مطلبان : 

المطلب الأول / أثر مرور المرأة والحمار والكلب بين يدي الإمام و المنفرد.

المطلب الثاني / أثر مرور غير ما نُصَّ عليه في قطع صلاة الإمام و المنفرد.

المطلب الأول / 

أثر مرور المرأة والحمار(
) والكلب بين يدي الإمام والمنفرد.

تحرير محل النزاع /

1) اتفقوا على كراهية مرور هذه الأشياء بين يدي الإمام والمنفرد .

2) اتفقوا على عدم 
التأثير إذا كان الإمام والمنفرد قد وضع سترة .
3) اتفقوا على عدم تأثيره على المأمومين،
 حيث ان سترة الإمام سترة لهم .(
)
4) واختلفوا في أثر مرور المرأة والحمار والكلب على صلاة الإمام والمنفرد هل تقطعها أو لا  ؟  على ثلاثة أقوال :
القول الأول : لا يقطع الصلاة شئ . وإليه ذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية .(
)
القول الثاني : لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود البهيم(
) . وهو قول الحنابلة، والمشهور عن الإمام أحمد  نقله الجماعة عنه . " سئل أبو عبد الله ما يقطع                                                                                             الصلاة؟  قال لا يقطعها عندي شيء إلا الكلب الأسود البهيم".(
)
القول الثالث : أن مرورالمرأة والحمار والكلب يقطع الصلاة.وهو قول الظاهرية ورواية عن الإمام أحمد(
)    
* وسبب الخلاف : توهم المعارضة بين قوله صلى الله عليه وسلم :( يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود) (
). وقول عائشة رضي الله عنها :( لقد رأيتني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم معترضة كاعترض الجنازة وهو يصلي )(
) (
)
أدلة القول الأول /

الدليل الأول : حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يقطع الصلاة مرور شيء وادرءوا ما استطعتم).(
)
نوقش هذا الحديث بأنه ضعيف .فيه مجالد بن سعيد قال فيه صاحب التقريب: ليس بالقوي .(
) وقال ابن القيم رحمه الله : ضعفه بعض أهل منهم الإمام أحمد .(
) 
الدليل الثاني : ويدل على عدم قطع المرأة الصلاة :(ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيت أم سلمة(
) فأراد عمر بن أبي سلمة (
)أن يمر بين يديه فأشار عليه فوقف , ثم أرادت زينب(
) أن تمر بين يديه فأشار عليها فلم تقف فلما فرغ من صلاته , قال : هن أغلب .)(
)
"ويناقش : 1) أن هذا الحديث ضعيف . لأن في إسناده مجهول ، وهو قيس المدني .(
)
          2) أن البنت صغيرة ، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول :" المرأة"

             والمرأة هي البالغة العاقلة ."(
)

الدليل الثالث : ويدل على عدم قطع الحمار والمرأة الصلاة : حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : (جئت أنا وغلام من بني عبد المطلب على حمار ورسول الله  صلى الله عليه وسلم  يصلي فنزل ونزلت وتركنا الحمار أمام الصف فما بالاه وجاءت جاريتان من بني عبد المطلب فدخلتا بين الصف فما بالى ذلك).(
)
دليل القول الثاني : عن أبي ذر(
) ـ رضي الله عنه ـ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( إذا قام أحدكم يصلي , فإنه يستره مثل آخرة الرحل , فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار , والمرأة , والكلب الأسود ، فقال له عبدالله بن الصامت : يا أبا ذر , ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر ؟ قال : يا ابن أخي , سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال :الكلب الأسود شيطان).(
)
ويستثنى من النص المرأة لمرور زينب بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم فلم تقطع صلاته . ـ وسبقت مناقشة الدليل والتوجيه ـ.
ويستثنى كذلك الحمار لحديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيه أن الحمار كان يرتع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ـ وسبقت مناقشة هذا الدليل ـ
فلم يبق إلا الكلب الأسود البهيم ، فوجب العمل بالنص وقطعه للصلاة .(
)
دليل القول الثالث :

حديث أبي ذرـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :( إذا قام أحدكم يصلي ، فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل ، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود )(
) وفي بعض الأحاديث الإطلاق .
ومعنى قطع الصلاة : إبطالها.


والراجح في هذه المسألة :" أن الصلاة تبطل بمرور المرأة والحمار والكلب الأسود ، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا مقاوم لهذا الحديث يعارضه حتى نقول : إنه منسوخ أو مخصص ، بل تبطل الصلاة ، ويجب أن يستأنفها ، ولا يجوز أن يستمر ، حتى لو كانت الصلاة نفلاً ، لأنه لو استمر لاستمرَّ في عبادة فاسدة ، والاستمرار في العبادات الفاسدة محرم ، ونوع من الاستهزاء بالله عزوجل ، إذ كيف يتقرب إلى الله بما لا يرضاه .

ومن قواعد أهل العلم ـ كل عقد فاسد ، وكل شرط فاسد ، وكل عبادة فاسدة ،فإنه يحرم المضي فيها ".(
) 
*فائدة:جعل بعضهم العلة في قطع الكلب الأسود والحمار والمرأة ما ذكر فيها من وصف الشيطان؛ فأما الكلب فقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ( الكلب الأسود شيطان) قاله لأبي ذر ـ رضي الله عنه ـ حين سأله عن تخصيص ذلك بالأسود كما ثبت في صحيح مسلم. وأما الحمار ففي الحديث الصحيح أيضاً (إذا سمعتم نهاق الحمائر فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا ) من حديث أبي هريرة (
).
وأما المرأة فقدورد (المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان) (
)(
)
* فائدة :
المرأة هل تقطع صلاة المرأة ؟

يقول الشيخ ابن بسام ـ رحمه الله ـ : النساء لا يقطع مرور بعضهن صلاة بعض ، وهو صريح حديث أبي ذر رضي الله عنه ( يقطع صلاة الرجل ..) (
) فالقطع خاص بالرجال .(
)
المطلب الثاني /

أثر مرور غير ما نُصَّ عليه في قطع صلاة الإمام والمنفرد:

ورد مما يقطع الصلاة : الخنزير ، والمجوسي ، واليهودي ، السنور الأسود. قال صاحب طرح التثريب :" ومما يقطع الصلاة غير الثلاثة المذكورة الذين وصفوا بوصف الشيطان أو بكونه معهم وذلك فيماروي من حديث ابن عباس قال أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:( إذا صلى أحدكم إلى غير سترة فإنه يقطع صلاته الحمار والخنزير واليهودي والمجوسي والمرأة )(
) (
)
وقال المرداوي :" وحكى القاضي(
)في شرح المذهب رواية أن السنور الأسود في قطع الصلاة كالكلب الأسود ".(
) 

فإذا مر غير ما نَصَّ عليهن المصطفى صلى الله عليه وسلم ـ  وهن المرأة، والحمار ، والكلب ،فإنه لا يقطع الصلاة، بل ينقصها ؛ بالنص والمفهوم .
وذلك للآثار التالية :
1) 
عن عمر ـ رضي الله عنه ـ قال :( لو يعلم المصلي ماينقص من صلاته بالمرور بين يديه ما صلى إلا إلى شئ يستره من الناس )
2)   ماروي عن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ :( إن المرور بين يدي المصلي يقطع نصف صلاته ).(
)

وهذا إذا كان المرور بين يدي الإمام والمنفرد مباشرة ، وأما إذا كان قد حال بينه وبين المار السترة فلا يدخل في هذا الوعيد ، والله أعلم .
* فائدة :
· القدر الذي يجوز المرور فيه بين يدي الإمام والمنفرد إذا لم يضع سترة:
يستحب للمصلي أن يدنو من سترته ، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( إذا صلى أحدكم إلى سترة , فليدن منها , لا يقطع الشيطان عليه صلاته).(
)
ولما كان للمرور بين يدي الإمام والمنفرد أثر في قطع الصلاة أو نقصها ، فما هو القدر الذي لا يؤثر على المصلي ؟ 

يقول ابن قدامة ـ رحمه الله ـ : " ولا أعلم أحدا من أهل العلم حد البعيد من ذلك ولا القريب .....ولا يمكن تقييد ذلك بموضع السجود ; فإن قوله صلى الله عليه وسلم :

( إذا لم تكن بين يديه مثل آخرة الرحل , قطع صلاته الكلب الأسود )(
) . يدل على أن ما هو أبعد من السترة تنقطع صلاته بمرور الكلب فيه , والسترة تكون أبعد من موضع السجود , والصحيح تحديد ذلك بما إذا مشى إليه , ودفع المار بين يديه , لا تبطل صلاته ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفع المار بين يديه , فتقيد بدلالة الإجماع بما يقرب منه , بحيث إذا مشى إليه  لم تبطل صلاته , واللفظ في الحديثين واحد , وقد تعذر حملهما على إطلاقهما , وقد تقيد أحدهما بدلالة الإجماع بقيد , فتقيد الآخر به".(
)
المبحث الرابع /

أحكام السترة والمرور خلفها.

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول / تعريف السترة والمراد بها.

المطلب الثاني / حكم وضع السترة .
المطلب الثالث / المرور من خلف السترة.

المطلب الأول /

تعريف السترة والمراد بها .

وفيه ثلاثة فروع :

الفرع الأول / تعريف السترة لغة واصطلاحاً.

الفرع الثاني / السترة المشروعة .

الفرع الثالث / السترة غير المشروعة .
الفرع الأول /

تعريف السترة لغة واصطلاحاً :


السترة لغة : قال ابن فارس ـ رحمه الله ـ :" السين والتاء والراء كلمة تدل على الغطاء ، تقول سترت الشئ ستراً ، والسترة : ما استترت به كائناً ماكان ."(
)

و" ستر الشئ يستُرُه ويستِرُه سَتْراً وسَتَراً : أخفاه ."(
)
" والسِّتْرُ : يطلق على الخوف ، والحياء ، والعمل ".(
)

والسترة اصطلاحاً : " ما يستتر به المصلي ، ويضعه أمامه ، ليحول بينه وبين المار ، على صفة مشروعة ". 
وقيل : " هي ما يغرز أو ينصب أمام المصلي من عصا أو غير ذلك "

وقيل :" ما يجعله المصلي أمامه لمنع المارين بين يديه".(
)
الفرع الثاني /

السترة المشروعة:(
)
تمهيد : 

· في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المصلي باتخاذ السترة أمامه :

لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المصلي بوضع سترة أمراً صريحاً وثابتاً ، نقله عنه صحابته الكرام رضي الله عنهم . وهذا سياق أحاديثهم :

1) عن عبدالله بن عمرـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها ، والناس وراءه . وكان يفعل ذلك في السفر ، فمن ثم اتخذها الأمراء ).(
)
2) وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها ولا يدع أحداً يمر بينه وبينها ، فإذا جاء أحد يمر فليقاتله فإنه شيطان ).(
)
3)  عن سبرة الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم :( استتروا بصلاتكم ولو بسهم).(
)
4) وعن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :( ليجعل أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل ثم لا يضره ما مرَّ بين يديه)(
)
5) عن سهل بن أبي حثمة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:( إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته ).(
)
6) وعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  قال : ( إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصاً فإن لم يكن معه عصاً فليخطط خطاً ثم لا يضره ما مرَ بين يديه ).(
)
والصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد لازم اتخاذ السترة في السفر والحضر وتنوعت سُتَرُه وبيان هذا بالأدلة التالية :
* أنواع السترة المشروعة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم:
1. استتاره بالسرير : ويدل عليه ماثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت : (أعدلتمونا بالكلب والحمار لقد رأيتني مضطجعة على السرير فيجئ النبي صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي ..)(
)
2. استتاره بالجدار :
ماجاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (كان بين مصلاه وبين الجدار ممر شاة ).(
)
3. استتاره بالأسطوانة :
عن سلمة بن الأكوع(
) رضي الله عنه أنه كان يصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف فقيل له : يا أبا مسلم ، أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة ؟ قال :(فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها ).(
)
4. استتاره بالحصير (
):
عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصير يبسط بالنهار ويحتجره بالليل يصلي إليه )(
)
5. استتاره بالجذع والخشبة :
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم (كان يصلي إلى جذع إذ كان المسجد عريشاً ).(
)
6. استتاره بالحربة :
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها ، والناس وراءه وكان يفعل ذلك في السفر ).(
)
7. استتاره بالعَنَزة(
):
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال :( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تحمل معه العنزة في العيدين وفي أسفاره فتركز بين يديه فيصلي إليها)(
)
8. استتاره بالشجرة :
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : ( لقد رأيتنا يوم بدر وما فينا إنسان إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان يصلي إلى شجرة يدعو حتى أصبح ).(
)
9. استتاره بالراحلة " البعير ": 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم( أنه كان يعرض راحلته فيصلي إليها ).(
)
10. استتاره بالمقام :
عن ابن عمر رضي الله عنه قال :( وصلى ركعتين والمقام بينه وبين 
البيت ).(
)(
) 

· وبهذا أكون قد وقفت على السترة المشروعة الثابتة عن خير البرية ، كما أن هناك سترة عامة وهي ما كان مثل مؤخرة الرحل كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم . قال ابن قدامة :" والظاهر أن هذا على سبيل التقريب لا التحديد ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدرها بآخرة الرحل , وآخرة الرحل تختلف في الطول والقصر , فتارة تكون ذراعاً , وتارة تكون أقل منه , فما قارب الذراع أجزأ الاستتار به , والله أعلم".(
)
* فوائد :
إذا لم يجد المصلي سترة فهل يخط خطاً ؟
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول / أن المصلي إذا لم يجد سترة خط خطاً وأجزأه ذلك . وهو وجه عند الشافعية وقول الحنابلة . قال في روضة الطالبين : نص عليه الشافعي في القديم ، واستحبه بعضهم ، والمختار استحباب الخط وأن يكون طولاً(
) . وقال ابن قدامة : " نص عليه أحمد "(
) أي خط الخط .
واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم :" فمن لم يجد فليخط خطاً ". (
)

ونوقش بأن الحديث ضعيف .(
) 

القول الثاني / لا يخط المصلي خطاً  وإليه ذهب المالكية والحنفية ، وتمسكوا بعدم ثبوت الدليل في ذلك . قال صاحب الذخيرة : والنظر يرده لأنه لا يسمى سترة ، ولا يراه المار فيحترز منه ".(
) 
والراجح وضعه وذلك إذا كان يخشى المار لما يلي : 

1ـ قال النووي رحمه الله " والمختار استحباب الخط لأنه وإن لم يثبت الحديث ففيه تحصيل حريم للمصلي . وقد قدمنا اتفاق العلماء على العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال دون الحلال والحرام وهذا من فضائل الأعمال "(
)
2ـ وقال ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ :" والحديث حجة فإذا لم تجد شاخصاً ، فخطَّ خطاً ، ولكن كيف أخطُّ خطاً ؟ هل أخطُّ خطاً مقوساً ، كالهلال أو ممتداً كالعصا . الجواب : يكفي أي خط .. وهذا الخط يكون علامة على المصلي ومفيداً له ".(
)
هل يستتر المصلي بالآدمي والحيوان ؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين :

القول الأول : ليس للمصلي أن يستتر بالآدمي والحيوان . وإليه ذهب الشافعي . قال " ولا يستتر بامرأة ولا دابة " (
)
وقد تعقب ذلك النووي رحمه الله في المجموع فقال : 

أما المرأة فلأنها ربما تشغل ذهنه ، وأما الدابة  فللحديث الذي رواه ابن عمر (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرض راحلته , ويصلي إليها ).(
) وزاد البخاري في رواية " وكان ابن عمر يفعله , ولعل الشافعي رحمه الله لم يبلغه هذا الحديث وهو حديث صحيح لا معارض له فيتعين العمل به لا سيما وقد أوصانا الشافعي بأنه إذا صح الحديث فهو مذهبه . (
)
القول الثاني / جواز ذلك . وإليه ذهب الحنابلة , واستدلوا : 
1)مارواه ابن عمر (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرض راحلته , ويصلي إليها ).(
)
2) ( ورأى عمر بن الخطاب رجلاً يصلي , والناس يمرون بين يديه , فولاه ظهره , وقال بثوبه هكذا , وبسط يديه هكذا . وقال : صل , ولا تعجل). (
)
القول الثالث / وللمالكية تفصيل في هذه المسألة حيث جوزوا الاستتار بالحيوان طاهر الروث والآدمي دون المرأة . ذكره صاحب الذخيرة .(
)
والراجح والله أعلم هو القول الثاني لقوة ما استدلوا به .
الفرع الثالث /

السترة غير المشروعة .

وفيه ثلاث مسائل :

المسألة الأولى / سترة الذهب .

المسألة الثانية / السترة النجسة .
المسألة الثالثة / السترة المغصوبة .

المسألة الأولى /

سترة الذهب :



روى علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ( أخذ حريراً فجعله في يمينه ، وذهباً فجعله في شماله ثم رفع يده ، وقال : هذان حرام على ذكور أمتي ) (
)  فهل يدخل في الحظر  والتحريم سترة الذهب ؟


أُختلف فيها من حيث الإجزاء على قولين : 

القول الأول : أنها تجزئ ، وهذا القول رواية للإمام أحمد رحمه الله قياساً على غيرها من الستر المشروعة  ، 

القول الثاني : أنها لا تجزئ ، وهي رواية أخرى للإمام أحمد. 1)كما لو صلى إلى قبر ،
 2) وكما لو صلى في بقعة مغصوبة . (
) وقد صحح هذه الرواية ابن مفلح في الفروع .(
)
هذا بالنسبة لإجزاء السترة وأما بالنسبة للحكم فهو الكراهة ـ كراهة الصلاة إليها ـ .
المسألة الثانية /
السترة النجسة :


فيها وجهان في المذهب : الوجه الأول / أن السترة النجسة كالسترة الطاهرة ، وقدم هذا الوجه صاحب الرعاية الكبرى . قال المرداوي : وهو الصواب الذي لا يعدل عنه ، وهو ظاهر كلام الأصحاب .
الوجه الثاني / أن وجودها كعدمها . وقال المرداوي : وهو ضعيف ، وإطلاق المصنف ـ أي ابن مفلح ـ فيه نظر والصحيح الفرق بين المغصوبة والنجسة. (
)
المسألة الثالثة /
السترة المغصوبة :
وقد فرق بعضهم بين السترة النجسة والسترة المغصوبة فأجاز السترة النجسة ومنع السترة المغصوبة ، فتكون السترة المغصوبة أشد منعاً من السترة النجسة . قال في شرح غاية المنتهى :" وتجزئ سترة نجسة و لا تجزئ سترة مغصوبة; فتكره الصلاة إليهاكما تكره الصلاة إلى القبر ; لأنها كالبقعة المغصوبة."(
)
وقال المرداوي :" السترة المغصوبة والنجسة في ذلك كغيرهما قدمه في الرعاية الكبرى وقيل : لا تفيد شيئا ".(
)
وقال ابن قدامة :" إذا صلى إلى سترة مغصوبة , فاجتاز وراءها كلب أسود , فهل تنقطع صلاته ؟ فيه وجهان: أحدهما , تبطل صلاته ; لأنه ممنوع من نصبها , والصلاة إليها , فوجودها كعدمها , والثاني , لا تبطل ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : يقي ذلك مثل آخرة الرحل " . وهذا قد وجد . وأصل الوجهين إذا صلى في ثوب مغصوب , هل تصح صلاته ؟ على روايتين"(
) .
فيجري في السترة مايجري في سترة الذهب والسترة النجسة من حيث الإجزاء على قولين : 1) أنها تجزئ . 2) أنها لا تجزئ . 

أما من حيث الحكم فقد اتفق الجميع على كراهة اتخاذها سترة .

والمطلوب من المصلي اجتناب مثل هذه السُتَر ، والإحتياط لصلاته واتباع السنة في ذلك ، والله أعلم .
المطلب الثاني /

حكم وضع السترة .

وفيه فرعان :

الفرع الأول / وضع السترة في الحضر .

الفرع الثاني / وضع السترة في السفر .

الفرع الأول / 
وضع السترة في الحضر :

*أولاً ؛ نذكر فوائد وحِكَم السترة : 
1) تمنع نقصان صلاة المرء ، أو بطلانها إذا مر أحد من ورائها .

2) أنها تحجب نظر المصلي , ولاسيما إذا كانت شاخصة، أي لها جرم ، فإنها تعين المصلي على حضور قلبه وحجب بصره .
3) أن فيها امتثالاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ، واتباعاً لهديه .(
)
* ثانياً ؛ حُكْم وضع السترة في الحضر : 


اختلف الفقهاء في حكم وضع السترة في الحضر على قولين : 

القول الأول : أن وضع السترة سنة .وهو قول الجمهورمن الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة . قال ابن قدامة رحمه الله : " ولا نعلم في استحباب ذلك خلافاً".(
)
القول الثاني : أن وضع السترة واجب.وهو قول الظاهرية .(
)
دليل القول الأول :
الدليل الأول : أمر النبي صلى الله عليه وسلم وفعله.
ـ أما أمره فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا صلى أحدكم فليستتر ، ولو بسهم ) (
)
ـ وأما فعله فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم تركز  له العنزة في أسفاره فيصلي إليها .(
)
الدليل الثاني : ماروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال :( صلى النبي صلى الله عليه وسلم في فضاء ليس بين يديه شئ ) .(
)
وجه الدلالة : عموم كلمة شئ تدل على عدم السترة .

الدليل الثالث : وعن ابن عباس رضي الله عنهما :( أنه أتى في منى والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيها بأصحابه إلى غير جدار ).(
)
الدليل الرابع : أن الأصل براءة الذمة .

دليل القول الثاني : حمل الأمر بالسترة على الوجوب .
وأجابوا عن أدلة القول الأول : 1) قالوا حديث ابن عباس أنه صلى في فضاء ضعيف . وذلك لأن في سنده الحجاج بن أرطاة وهو مدلس وفيه ضعف.(
)
2) ونفي الجدار لا يلزم نفي غيره .
3) والذمة مشغولة بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم . فيجب حمل الأمر على الوجوب .

والراجح : قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ : "وأدلة القائلين بأن السترة سنة وهم الجمهور أقوى ، وهو الأرجح ، ولو لم يكن فيها إلا أن الأصل براءة الذمة ، فلا تشغل الذمة إلا بواجب ، ولا يحكم بالعقاب إلا بدليل واضح ".(
)
الفرع الثاني /
وضع السترة في السفر :


عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال :(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج يوم العيد يأمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه وكان يفعل ذلك في السفر).(
)
هذا حديث يختص بحكم السترة في السفر ؛ فهل يختلف حكم السترة في الحضر عن السفر ؟

الصحيح أنه لافرق عند الجمهور بين السفر والحضر في استحباب وضع السترة وإليك بيان ذلك :
قال في فتح القدير:"  وينبغي لمن يصلي في الصحراء أن يتخذ أمامه سترة، لقوله عليه الصلاة والسلام،ولا بأس بترك السترة إذا أمن المرور ولم يواجه الطريق" .(
)
وقال في المجموع :" فإن كان يصلي في موضع ليس بين يديه بناء فالمستحب أن ينصب بين يديه عصا..." (
)
وقال الحطاب(
) ـ رحمه الله ـ :" قال في المدونة ويصلي في السفر والحضر في موضع يأمن فيه من مرور شيء بين يديه إلى غير سترة..".(
)
وقال في المغني :" وإن كان في فضاء صلى إلى شيء شاخص بين يديه ،أو نصب بين يديه حربة أو عصا، أو عرض البعير فصلى إليه، أو جعل رحله بين يديه . وسئل أحمد : يصلي الرجل إلى سترة في الحضر والسفر ؟ قال : نعم , مثل آخرة الرحل ... ولا نعلم في استحباب ذلك خلافا".(
)
وبهذا يتضح عدم الفرق بين السفر والحضر في استحباب السترة عند الجمهور، كما أنه لا يختلف قول الظاهرية في وجوبها في السفر بل يتأكد ، والله أعلم .
المطلب الثالث / 

المرور من خلف السترة :


عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي(
) قال:( أتيت النبي صلى الله عليه وسلم - وهو في قبة له حمراء من أدم - قال : فخرج بلال(
) بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم, فمن ناضح ونائل(
) , قال : فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء , كأني أنظر إلى بياض ساقيه , قال : فتوضأ وأذن بلال , قال :فجعلت أتتبع فاه ههنا وههنا , يقول يميناً وشمالاً : حي على الصلاة ; حي على الفلاح ثم ركزت له عنزة , فتقدم وصلى الظهر ركعتين ,يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع ثم صلى العصر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة  ).(
)
"وفيه دليل على أن المرور من وراء السترة غير ضار"(
)

وعن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال :( كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا ، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال : مثل مؤخرة الرحل تكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره ما مرَّ بين يديه ).(
)
وعلى هذا أجمع أهل العلم .قال النووي :" إذا صلى إلى سترة حرم على غيره المرور بينه وبين السترة , ولا يحرم وراء السترة ".(
)
المبحث الخامس /

المرور في المسجد .

وفيه مطلبان :

المطلب الأول / المرور في المسجد للمحدث .

المطلب الثاني / المرور في المسجد لغير المحدث .
المطلب الأول /

المرور في المسجد للمحدث .

وفيه فرعان :

الفرع الأول / مرور الجنب .

الفرع الثاني / مرور الحائض والنفساء .

الفرع الأول /

مرور الجنب :

تمهيد : 
لاشك أن المساجد من أفضل البقاع عند الله ، وأحبها إليه ، ولذلك شرع لها كل ما من شأنه رفع منزلتها ، والإعتناء بها ، وصيانتها عما لا يليق بها ، قال الله تعالى : {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوّ وَالاَصَالِ}(
) 
يستحب لمن أراد دخول المسجد أن يقدم رجله اليمنى , ويؤخر اليسرى عند الدخول , ويستحب أن يقول :( اللهم افتح لي أبواب رحمتك )(
)وقد ورد أنه يقال :( أعوذ بالله العظيم , وبوجهه الكريم , وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم)(
)و ( باسم الله , اللهم صل  على محمد وعلى آل محمد وسلم , اللهم اغفر لي ذنوبي  وافتح لي أبواب رحمتك )(
). ويستحب لمن دخل المسجد صلاة
              ركعتين تحية المسجد.(
) (
)

والجنب : هو من حصل له موجب من موجبات الغسل ، كالاحتلام أو الجماع ،وهو ممنوع من اللبث في المسجد .

 قال الله تعالى : {يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصّلاَةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىَ حَتّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُباً إِلاّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتّىَ تَغْتَسِلُواْ } (
) 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم :( لا أحل المسجد لحائض ولا جنب ).(
) 

* لذا اختلف الفقهاء في حكم مرور الجنب في المسجد على قولين :

القول الأول : جواز المرور في المسجد للحاجة .وهو قول الحنابلة والمالكية .(
)
القول الثاني : جواز المرور فيه مطلقاً . وهو قول الظاهرية.(
)
القول الثالث : المنع من المرور فيه مطلقاً .وهو قول الحنفية والشافعية .(
)
دليل القول الأول :

1) الإستثناء في الآية السابقة,والإستثناء من المنهي عنه إباحة.

2)  وعن جابر(
) ـ رضي الله عنه ـ قال : (كنا نمشي في المسجد ونحن جنب ). (
)
3)   وهذا إشارة إلى جميعهم , فيكون إجماعاً .(
)
وجه الدلالة مماسبق من الأدلة : أن دخول هؤلاء كان لحاجة، فإن لم تكن ثمة حاجة فلا ينبغي المرور فيه .
دليل القول الثاني "الظاهرية":

1) قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم:( المؤمن لا ينجس )(
)
ويناقش بأنه عام مخصص بأدلة منع الجنب من دخول المسجد، إلا لحاجة.
2)  وقد كان أهل الصفة يبيتون في المسجد بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جماعة كثيرة ولا شك في أن فيهم من يحتلم , فما نهوا قط عن ذلك.
ويناقش بأنه ليس فيه دلالة على جواز المرور.
3) عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ :( أن وليدة سوداء كانت لحي من العرب فأعتقوها فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت فكان لها خباء في المسجد أو حفش) (
)(
).فهذه امرأة ساكنة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمعهود من النساء الحيض فما منعها عليه السلام من ذلك ولا نهى عنه.(
)
ويناقش بقوله صلى الله عليه وسلم ( لا أحله لحائض ولا جنب ).

دليل القول الثالث :

1) الآية ، وقالوا أن المراد بعابر السبيل المسافر ، فيجوز له العبور بالمسجد بعد أن يتيمم دون غيره .(
)
والراجح والله أعلم جواز مرور الجنب في المسجد لحاجة ، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .(
) 
الفرع الثاني /
مرور الحائض والنفساء :

اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في حكم مرور الحائض والنفساء في المسجد على قولين : 

القول الأول / المنع من المرور في المسجد للحائض والنفساء مطلقاً ، والمكث فيه من باب الأولى ، وإليه ذهب المالكية . (
)

القول الثاني / جواز مرور الحائض والنفساء في المسجد وذلك بشروط :

1) الحاجة .

2) الأمن من تلويث المسجد .
3) الوضوء.(
)
وإليه ذهب الجمهور من الشافعية والحنابلة . (
)
ويجري في مرورهما ما يجري في مرور الجنب في المسجد قياساً ، قال المرداوي  ـ رحمه الله ـ عند قول الخرقي(
) ـ رحمه الله ـ "والحيض يمنع عشرة أشياء ... واللبث في المسجد " : " تمنع الحائض من اللبث في المسجد مطلقاً , على الصحيح من المذهب، وعليه جمهور الأصحاب، وقيل : لا تمنع إذا توضأت وأمنت التلويث".(
)
وقال في سبل السلام  عند الحديث ( لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض)(
)
" والحديث دليل على أنه لا يجوز للحائض والجنب دخول المسجد ... أما عبورهما المسجد فقيل يجوز لقوله تعالى:" إلا عابري سبيل "في الجنب , وتقاس الحائض عليه , والمراد به مواضع الصلاة . وأجيب بأن الآية في من أجنب في المسجد , فإنه يخرج منه للغسل . ".(
)
المطلب الثاني /
المرور في المسجد لغير المحدث :



ورد في المرور في المسجد واتخاذه طريقاً الآثار التالية :
1) عن ابن عمر ـ رضي الله عنه ـ قال :( نهى أن تتخذ المساجد طرقاً إلا لذكر أو صلاة ).(
)
2)  (كان يقال من أشراط الساعة أن يسلم الرجل على الرجل بالمعرفة , وأن تتخذ المساجد طرقاً ).(
)
وعلى هذا اختلف الفقهاء رحمهم الله في جواز المرور في المسجد لغير جنب ولا حائض ولا نفساء على ثلاثة أقوال :
القول الأول : التحريم إلا لحاجة ، وهو قول الحنفية.(
) واستدلوا بما يأتي :
 الدليل الأول / عن عائشة رضي الله عنها قالت : " جاء رسول الله [image: image1.png]


 ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد , فقال : وجهوا هذه البيوت عن المسجد ثم دخل ولم يصنع القوم شيئا رجاء أن تنزل لهم رخصة , فخرج إليهم بعد فقال : وجهوا هذه البيوت فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب "(
) ولم يفرق فيه بين الاجتياز وبين القعود , فهو عليهما سواء .
الدليل الثاني: وعن المطلب(
): " أن  رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن أذن لأحد أن يمر في المسجد ولا يجلس فيه وهو جنب , إلا علي بن أبي طالب فإنه كان يدخله جنباً ويمر فيه ; لأن بيته كان في المسجد "
القول الثاني : الكراهة إلا لحاجة فيجوز، وهو قول الحنابلة .(
)
 الدليل الأول : قوله تعالى: ( ولا جنباً إلا عابري سبيل )(
) وهو الطريق .

الدليل الثاني : قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة " إن حيضتك ليست في يدك  ".(
)  وقد كره الإمام أحمد رحمه الله اتخاذه طريقاً.
القول الثالث : الجواز مطلقاً ، وهو قول الشافعية والظاهرية(
). واستدلوا بقول الله تبارك وتعالى : ( لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا . ) ووجه الدلالة : لأنه لا يكون في الصلاة عبور سبيل , إنما عبور السبيل في موضعها وهو : المسجد . فلا بأس أن يمر الجنب في المسجد ماراً ولا يقيم فيه.

* ونوقش استدلالهم : بأن ما روي عن علي وابن عباس في تأويله أن المراد به المسافر الذي لا يجد الماء فيتيمم , أولى من تأويل من تأوله على الاجتياز في المسجد وذلك لأن قوله تعالى : { لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى } نهي عن فعل الصلاة نفسها في هذه الحال لا عند المسجد ; لأن ذلك حقيقة اللفظ ومفهوم الخطاب , وحمله على المسجد عدول بالكلام عن حقيقته إلى المجاز بأن تجعل الصلاة عبارة عن موضعها , كما يسمى الشيء باسم غيره للمجاورة أو لأنه تسبب منه.

قال المرداوي ـ رحمه الله ـ :" كون المسجد طريقاً قريباً : حاجةٌ . قاله المجد(
) في شرحه . وتبعه في الرعاية , ومجمع البحرين , وابن عبيدان (
), وغيرهم .. وكون الطريق أخصر : نوع حاجة . ذكره بعض أصحابنا . "(
)

والراجح والله أعلم القول الثاني ، وذلك أنه إذا جاز للجنب المرور بالمسجد لحاجة فغيره من باب أولى ، والقول بالكراهة من غير حاجة للآثار المروية والله أعلم .

المبحث السادس /

أثر المرور بالوطن في الترخص برخص السفر :

تمهيد : شرعت بعض الرخص للمسافر تيسيراً عليه وتخفيفاً لما يلحقه من مشقة السفر وأعبائه .
ومن هذه الرخص :

1) جواز قصر الصلاة وجمعها.
2) جواز الفطر في رمضان .
3) سقوط الجمعة .
4) جواز المسح على الخفين ثلاثة أيام.
فلو أن شخصاً سافر ، وعرض له أن مر ببلده ، ولم ينقطع سفره ، فهل له أن يترخص بهذه الرخص في بلده ؟   هذه صورة المسألة .

1) ذهب الحنفية والمالكية إلى أن مرور المسافر بوطنه يصيره مقيماً بدخوله ويقطع حكم السفر . (
)
2) وذهب الحنابلة والشافعية : إلى أن مرور المسافر بوطنه لا يقطع حكم السفر .(
)
*ولو مرَّ المسافر في طريقه على قرية أو بلدة له بها أهل وعشيرة فذهب الحنفية والمالكية وهو خلاف الأظهر عند الشافعية وقول عند أحمد : إلى أنه يصير مقيماً من غير نية الإقامة ويتم صلاته لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:(من تأهل في بلد فليصل صلاة المقيم ).(
)  ولأنه مقيم ببلد فيه أهله فأشبه البلد الذي سافر منه. والقول الأظهر عند الشافعية : أن مرور المسافر على قرية أو بلد له بها أهل وعشيرة لا ينهي سفره .(
)
المبحث السابع /

المرور بالماء بعد دخول الوقت وعدم الوضوء منه 

حكمه وأثره:

* صورة المسألة : 

رجل دخل عليه وقت الصلاة المفروضة ، ولم يكن معه ماء ، ثم مر بماء  واجتازه دون الوضوء منه . 

· الحكم : يتيمم ويصلي .

·  الأثر : وهل يعيد الصلاة بعد أن يجد الماء ؟
في إعادة الصلاة وجهان في المذهب :

الوجه الأول : أنه لايعيد الصلاة .

الوجه الثاني : أنه يعيد الصلاة .

دليل الوجه الأول : وذلك لأنه صلى بتيمم صحيح ، قد تحققت شروطه.

دليل الوجه الثاني : لأنه وجبت عليه الصلاة بوضوء ، وقد فوَّت القدرة على نفسه ، فبقي في عهدة الواجب .(
)
والراجح الأول والله أعلم .

المبحث الثامن /
مرور الجنازة .

وفيه مطلبان :

المطلب الأول / استحباب الدعاء لها .
المطلب الثاني / حكم القيام لها .
المطلب الأول /

استحباب الدعاء لها :

الجنازة هي : "بالكسر واحدة الجنائز، والعامة تفتحه ومعناه الميت على السرير فإذا لم يكن عليه الميت فهو سرير ونعش "(
)

ورد في استحباب الدعاء للميت الآثار التالية :

1) ماروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :( إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء ).(
)
وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم للجنازة :
2)  ( اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع عليه مدخله ،واغسله بالماء والثلج والبرد ،ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ،وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجة خيرا من زوجته، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ،ومن عذاب النار ،حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت)(
)
3) عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن  رسول الله  صلى الله عليه وسلم كان يقول في الصلاة على الميت:( اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا ومن أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان).(
)
المطلب الثاني /

حكم القيام لها :


اختلف الفقهاء في حكم القيام للجنازة إذا مرت على أقوال : 
القول الأول : استحباب القيام لها، وهو رواية في المذهب، وقول الظاهرية، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية(
) ،والشيخ ابن عثيمين،.(
)
القول الثاني : كراهة القيام لها ،وهو مذهب الحنابلة والمالكية .(
)
القول الثالث : جواز القيام لها .وهو قول الشافعية .(
) 

دليل القول الأول : 
1. عن أبي سعيد ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:( إذا رأيتم الجنازة فقوموا , فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع). (
)
2. وما أخرجه الإمام مسلم عن علي ـ رضي الله عنه ـ :( أنه صلى الله                       عليه وسلم قام للجنازة ثم قعد ).(
)
وجه الدلالة : قال في سبل السلام :"  الأمر ظاهر ـ في الدليل الأول ـ في وجوب القيام للجنازة إذا مرت بالمكلف وإن لم يقصد تشييعها وظاهره عموم كل جنازة من مؤمن وكافر."(
)
وأما الدليل الثاني فهو لبيان الجواز .

دليل القول الثاني :

1) أن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك القيام لها ، والأخذ من آخر أمره أولى .

2) ما أخرجه ابن ماجة  (أن يهودياً رأى النبي صلى الله عليه وسلم قام للجنازة ، فقال: يا محمد ، هكذا نصنع . فترك النبي صلى الله عليه وسلم القيام لها) .(
) (
)
وجه الدلالة : أن في القيام للجنازة تشبه باليهود وقد تركه النبي صلى الله عليه وسلم ، فيكره القيام للجنازة.

دليل القول الثالث :

1) ماأخرجه الإمام مسلم  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( قام مع الجنازة حتى توضع وقام الناس معه , ثم قعد وأمرهم بالقعود) .(
)
قال النووي ـ رحمه الله ـ :" قال الشافعي وجمهور أصحابنا : هذان القيامان منسوخان فلا يؤمر أحد بالقيام سواء مرت به أم تبعها إلى القبر".(
)
والراجح في هذه المسألة ، استحباب القيام للجنازة ، بناء على  ما ذكره الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ قال " الراجح أن الإنسان إذا مرت به الجنازة قام لها ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وفعله أيضاً ، ثم تركه ، والجمع بين فعله وتركه ، أن تركه ليبين أنه ليس بواجب ..." .(
)

المبحث التاسع / 
المرور بالمقابر .

وفيه ثلاثة مطالب :

المطلب الأول / فضله .

المطلب الثاني / الدعاء المشروع فيه .

المطلب الثالث / الجلوس على القبر ووطئه .
المطلب الأول / 

فضله :
تمهيد ؛ تعريفها : " المقبرة بتثليث الباء وبفتح الباء وضمها واحدة المقابر، وقد جاء في الشعر المقبر، وأُنشد :
لكل أناس مقبر بفنائهم  * فهم ينقصون والقبور تزيد

وقبرت الميت دفنته وأقبرته أمرت بدفنه ومقبرة بفتح الباء القياس والضم المشهور والكسر قليل وكلما كثر في مكان جاز أن يبنى من إسمه مفعلة".(
) 
وقد ورد في فضل زيارة المقابر :
قوله صلى الله عليه وسلم : ( كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة ).(
)
قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ " فزيارة القبور للتذكر والاتعاظ سنة ، فإن الإنسان إذا زار هؤلاء الموتى في قبورهم ، وكان هؤلاء بالأمس معه على ظهر الأرض يأكلون كما يأكل ، ويشربون كما يشرب ، ويتمتعون بدنياهم ، وأصبحوا الآن رهناً لأعمالهم ، إن خيراً فخير ، وإن شراً فشر، فإنه لابد أن يتعظ ويلين قلبه ، ويتوجه إلى الله عزوجل بالإقلاع عن معصيته إلى طاعته .."(
)
والحكمة من زيارة القبور : 1) تذكير الزائر بالموت . 2) إحسان للميت بالدعاء له بالرحمة والمغفرة .(
)
المطلب الثاني /

الدعاء المشروع فيه :


سُنَّ لمن دخل مقبرة أو مرَّ بها أن يقول ما ورد (
)، ومن ذلك :
1) عن بريدة(
) رضي الله عنه قال:(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا : السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين , وإنا إن شاء الله بكم لاحقون , نسأل الله لنا ولكم العافية).(
)
2) وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال :( مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة , فأقبل عليهم بوجهه فقال : السلام عليكم يا أهل القبور , يغفر الله لنا ولكم , أنتم سلفنا ونحن بالأثر).(
)
قال في نيل الأوطار :" هذه الأحاديث فيها مشروعية زيارة القبور، ونسخ النهي عن الزيارة، وقد حكى اتفاق أهل العلم أن زيارة القبور للرجال جائزة غير واحد".(
)
المطلب الثالث /

الجلوس على القبر ووطئه :

اختلف الفقهاء في حكم الجلوس على القبر ووطئه على ثلاثة أقوال : 
القول الأول : الكراهة ، وهو قول الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة .(
)
ودليلهم : 
1)قوله صلى الله عليه وسلم:(لا تجلسوا على القبور، ولا تصلوا إليها )(
)
2) وقوله :( لأن أطأ على جمرة , أو سيف , أحب إلي من أن أطأ على قبر مسلم).(
)
وجه الدلالة : حيث حملوا النهي في الأدلة السابقة على الكراهة .
القول الثاني : الجواز ، وهو قول المالكية .(
)
والدليل : ماورد من النهي عن الجلوس ، وتأولوا النهي بأنه محمول على قضاء الحاجة . قال الحطاب ـ رحمه الله ـ :" ونحن نتأول النهي على أنه عن الجلوس لقضاء الحاجة ".(
)
القول الثالث : التحريم ، وبه قال ابن باز وابن عثيمين ـ رحمهما الله ـ  
والدليل : عدم التأويل . والوقوف عند لفظ التحريم .قال ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ:" والصحيح : أنه حرام ـ أي الجلوس على القبر ووطئه،لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ولأنه امتهان لأخيه "(
)
المبحث العاشر/ 

المرور بالمواقيت .

وفيه ثلاثة مطالب :

المطلب الأول / المرور بها لغير مريد الحج والعمرة .
المطلب الثاني / المرور بها لمريد الحج والعمرة وهو من أهلها.
المطلب الثالث / المرور بها لمريد الحج والعمرة وهو من غير أهلها .
المطلب الأول / 

المرور بها لغير مريد الحج والعمرة :

المواقيت : والمقصود بها المكانية ـ وهي المواضع التي لا يجوز للإنسان تجاوزها دون إحرام إذا كان حاجاً أو معتمراً .
لا يخلو المار بالميقات من حالين : 

الحال الأولى : أن لا يكون قصده الحرم بل حاجة من الحاجات ـ كالمار بقرن المنازل ، وهو يريد جدة ـ فهذا لا يجب عليه الإحرام . قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ:" هذا لا يلزمه الإحرام بغير خلاف , ولا شيء عليه في ترك الإحرام , وقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بدراً مرتين , وكانوا يسافرون للجهاد وغيره , فيمرون بذي الحليفة , فلا يحرمون , ولا يرون بذلك بأسا".(
)
الحال الثانية :  أن يكون قصده الحرم ، وهذا على قسمين :

  القسم الأول : المكلف ، الذي يدخل الحرم من غير حاجة متكررة . اختلف أصحاب المذاهب في وجوب الإحرام عليه على قولين :
القول الأول : وجوب الإحرام عليه ، وهو قول الحنفية والشافعية . (
)
     أدلتهم :
الدليل الأول : ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:( ألا إن مكة حرام منذ خلقها الله تعالى لم تحل لأحد قبلي , ولا تحل لأحد بعدي , وإنما أحلت لي 
ساعة من نهار , ثم عادت حراماً إلى يوم القيامة).(
)
الدليل الثاني : ماورد عن ابن عباس: (لايحل دخول مكة بغير إحرام) .(
)
الدليل الثالث : ولأن هذه بقعة شريفة لها قدر وخطر عند الله تعالى , فالدخول فيها يقتضي التزام عبادة إظهاراً لشرفها على سائر البقاع .(
)
القول الثاني : عدم وجوب الإحرام عليه . وهو قول الحنابلة والظاهرية .(
)
أدلتهم :
الدليل الأول : ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم (دخل يوم الفتح مكة وعلى رأسه عمامة سوداء).(
)
الدليل الثاني : قوله صلى الله عليه وسلم في بيان المواقيت :( هن لهن ولمن أتى عليهن ممن يريد الحج والعمرة ).(
) فقيد وجوب الإحرام بمن يريد الحج والعمرة.

الدليل الثالث  : ولأن الوجوب من الشرع , ولم يرد من الشارع إيجاب ذلك على كل داخل , فبقي على الأصل.(
)
والراجح في هذه المسألة عدم وجوب الإحرام ، إذا كان قد حج أو اعتمر فريضته ، أما إذا لم يأت بالفرض فيجب عليه الإحرام ، قال بهذا القول العلامة ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ قال :" هذا هو القول الصحيح الذي تدل عليه السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحج هل هو في كل عام ؟ فقال : (الحج مرة فما زاد فهو تطوع ) (
) 
ولم يقل : إلا أن يمر بالميقات ، ولو كان المرور بالميقات موجباً للإحرام لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لدعاء الحاجة إلى بيانه ، وعلم منه أن المرور بالميقات ليس سبباً للوجوب ".(
)
القسم الثاني : أن يكون دخوله للحرم لحاجة متكررة ، ومثال هذا : كأصحاب سيارات الأجرة ، والتجار ، ونحوهم . 


فهذا ليس عليه إحرام إتفاقاً ، قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ :" من يدخلها لحاجة متكررة , كالحشاش , والحطاب , ومن كانت له ضيعة يتكرر دخوله وخروجه إليها , فهؤلاء لا إحرام عليهم ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم الفتح مكة حلالاً وعلى رأسه  المغفر , وكذلك أصحابه , ولم نعلم أحداً منهم أحرم يومئذٍ , ولو أوجبنا الإحرام على كل من يتكرر دخوله , أفضى إلى أن يكون جميع زمانه محرماً , فسقط للحرج ".(
)
المطلب الثاني / 

المرور بها لمريد الحج والعمرة وهو من أهلها .


بين المصطفى عليه الصلاة والسلام المواقيت المكانية ، لمن أراد الحج والعمرة ، فقال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ

( وقَّت رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة , ولأهل الشام الجحفة , ولأهل نجد قرناً , ولأهل اليمن يلملم , قال : فهن لهن , ولمن أتى عليهن من غير أهلهن , ممن كان يريد الحج والعمرة , فمن كان دونهن فمهله من أهله , وكذلك أهل مكة يهلون منها).(
)

وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :( يهل أهل المدينة من ذي الحليفة , وأهل الشام من الجحفة , وأهل نجد من قرن).(
)

وعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ ( أن النبي صلى الله عليه وسلم وقَّت لأهل العراق ذات عرق ).(
)
ولقد جُعِل الإحرام من هذه الأماكن تعظيماً وتشريفاً لهذه البقعة المباركة ، فإن الله جعل البيت معظماً ، وجعل المسجد الحرام فناء له ، وجعل مكة فناء للمسجد الحرام ، وجعل الحرم فناء لمكة ، وجعل المواقيت فناء للحرم .(
)
ويتبين لنا مما سبق :(
)
1) تحديد هذه الأماكن المذكورة مواقيت مكانية للنسك ، فلا يحل تجاوزها بدون إحرام ، لمن يريد الحج والعمرة .
2) أن ميقات مَن دون هذه المواقيت مِن مكانه الذي هو ساكن فيه ، أو مقيم فيه.
3) أن من تجاوزها بلا نية للنسك ، ثم طرأ له العزم على أداء النسك يُحرم من حيث أراد النسك.
4) أن ميقات أهل مكة منها ، وهذا في الحج ، أما العمرة فلا بد من الخروج إلى الحل وهو قول جمهور العلماء .
5) جعل كل أهل جهة لهم ميقات في طريقهم إلى مكة من رحمة الله بخلقه، وتسهيل شرعه لهم ، فلو كان الميقات واحداً ، لشقَّ على مريدي النسك .
6) تحديد النبي صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت من معجزات نبوته ، فإنه حددها قبل إسلام أهلها ، إشعاراً منه بأنهم سيسلمون ، ويحجون، ويحرمون منها .
7) تعظيم هذا البيت وتشريفه بجعل هذا الحمى ، الذي لا يتجاوزه حاج ، أو معتمر حتى يأتي بهذه الهيئة ، خاشعاً لله ، معظماً شعائره ومحارمه .
8) كراهة الإحرام قبل الميقات ، الذي وقته الشارع ، لموافقته الأحاديث الصحيحة ، ولفعله صلى الله عليه وسلم .
المطلب الثالث /

المرور بها لمريد الحج والعمرة وهو من غير أهلها :

وهذه المواقيت ـ السابق ذكرها ـ لأهلها، ولمن مر عليها من غير أهلها ممن أراد حجاً أو عمرة،  وجملة ذلك أن من سلك طريقاً فيها ميقات فهو ميقاته , فإذا حج الشامي من المدينة فمر بذي الحليفة فهي ميقاته , وإن حج من اليمن فميقاته يلملم , وإن حج من العراق فميقاته ذات عرق . وهكذا كل من مر على ميقات غير ميقات بلده صار ميقاتا له . سئل أحمد ـ رحمه الله ـ عن الشامي يمر بالمدينة يريد الحج , من أين يهل ؟ قال : من ذي الحليفة . قيل : فإن بعض الناس يقول يهل من ميقاته من الجحفة . فقال : سبحان الله , أليس يروي ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( هن لهن , ولمن أتى عليهن من غير أهلهن )
ولأنه ميقات , فلم يجز تجاوزه بغير إحرام لمن يريد النسك , كسائر المواقيت .(
) 
المبحث الحادي عشر/

المرور بعرفة .

وفيه أربعة مطالب :

المطلب الأول / من مر بها في النهاردون الليل .
المطلب الثاني / من مر بها في الليل دون النهار .
المطلب الثالث / إذا مر بها ولم يعلم أنها عرفة .
المطلب الرابع / المرور دون الوقوف بها .

المطلب الأول / 

من مرَّ بها في النهار دون الليل:

تمهيد : لا يخفى أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج ، لا يتم الحج إلا به  قال الرسول صلى الله عليه وسلم :( الحج عرفة ).(
) ونحتاج قبل البدء في هذا المطلب أن نبين وقت الوقوف بعرفة ، لنفصل بعد ذلك في آثار المرور المختلفة .
يبدأ وقت الوقوف بعرفة من زوال الشمس  يوم عرفة ، ويمتد إلى طلوع الفجر الصادق يوم عيد النحر حتى لو وقف بعرفة في غير هذا الوقت كان وقوفه باطلاً اتفاقاً في الجملة . وقد أجمعوا على أن آخر وقت وقوف عرفة هو طلوع الفجر يوم النحر . أما ابتداء وقت الوقوف بعرفة فقد وقع فيه اختلاف 
القول الأول : ذهب الحنفية والشافعية إلى أن أوله زوال شمس يوم عرفة . القول الثاني : وذهب المالكية : إلى أن وقت الوقوف هو الليل , فمن لم يقف جزءاً من الليل لم يجزئ وقوفه وعليه الحج من قابل.(
)
القول الثالث: وذهب الحنابلة إلى أن أول وقته من طلوع الفجر يوم عرفة.(
)
يشترط الفقهاء في الوقوف بعرفة شروطاً : 
1) أن يكون الواقف مسلماً .
2) أن يكون محرماً .
3) أن يكون عاقلاً .
4) أن لا يكون سكراناً.
5) أن لا يكون مغمى عليه .
وإلا لم يصح حجه . (
)
يجب على من وقف بعرفة ألا يدفع منها حتى تغرب الشمس ، وذلك لفعله صلى الله عليه وسلم ، وقوله خذوا عني مناسككم.

وعليه فمن مرَّ بعرفة ، وقد استكمل هذه الشروط ، ولكنه خرج من عرفة قبل غروب الشمس ، لا يخلو إما أن يعود إليها، وإما أن لا يعود إليها .
* إذا لم يعد إليها : فعليه دم ، وذلك لأنه ترك واجباً من واجبات الحج .
قال ابن قدامة :" وعلى من دفع قبل الغروب دم , في قول أكثر أهل العلم".(
)
إذا عاد إليها : خلاف على قولين .

القول الأول : أن عليه دم .وهو قول الحنفية .(
) دليلهم : أنه أتى بالواجب بعدما تقرر عليه الدم فلم يفده شيئاً.
القول الثاني : ليس عليه دم . وذلك لأنه أتى بالواجب ، فلم يجب عليه دم كما لو تجاوز الميقات ثم رجع إليه.(
) وهذا قول الحنابلة وهو الصحيح.
المطلب الثاني /
من مر بها في الليل دون النهار :


من مرَّ بعرفة في الليل دون النهار ، أجزأه ذلك وليس عليه دم ، 
قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ :" ومن لم يدرك جزءاً من النهار , ولا جاء عرفة , حتى غابت الشمس , فوقف ليلاً , فلا شيء عليه , وحجه تام . لا نعلم فيه مخالفاً ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم :( من أدرك عرفات قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج).(
)ولأنه لم يدرك جزءاً من النهار , فأشبه من منزله دون الميقات إذا أحرم منه ".(
)
المطلب الثالث /

إذا مر بها ولم يعلم أنها عرفة :


أُختلف في هذه المسألة على قولين : 
القول الأول : أنه يجزئه ذلك . لعموم الحديث ( وقد أتى عرفات , قبل ذلك ليلاً أو نهاراً )(
) وهو قول في المذهب ، وإليه ذهب الحنفية والمالكية والشافعية . (
)
القول الثاني : لا يجزئه ذلك . وهو رواية في المذهب ، وقول الظاهرية ، 

وبعض المالكية ، وذلك لعدم النية ، ولعدم استشعار القربة .(
)
قال ابن حزم ـ رحمه الله ـ : " وكذلك لو أن امرءاً مر بعرفة مجتازاً ليلة النحر نزل بها أو لم ينزل وهو لا يدري أنها عرفة فلا يجزئه ذلك ولا حج له حتى يقف بها قاصداً إلى الوقوف بها كما أمره الله تعالى".
المطلب الرابع /
المرور دون الوقوف بها :

إذا مر الحاج بعرفة مع علمه بأنها عرفة ، ولم يقف بها ، أجزأه ذلك .

قال في مواهب الجليل :" من مر بعرفة ماراً بعد دفع الإمام ولم يقف بها أجزاه إن نوى بمروره وقفاً" (
)
وقال في الروض المربع :" ومن وقف بعرفة ولو لحظة أو نائماً أو ماراً أو جاهلاً أنها عرفة ...صح حجه "(
)
1. والدليل :  ماروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله:( من شهد صلاتنا هذه معنا ووقف معنا حتى ندفع ، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه ). (
)
2.  ولأن أجزاء الحج لا تحتاج إلى نية خاصة فتكفي نية 
الحج .(
)
الفصل الثاني / أثر المرور في غير العبادات. 

وفيه ثمانية مباحث :

المبحث الأول / الأثر الناشئ عن مقاتلة المار بين يدي المصلي وضمانه.
المبحث الثاني / حكم المرور في ملك الغير.
المبحث الثالث / حكم المرور في الطريق.
المبحث الرابع / أحكام حق المرور.
المبحث الخامس / المرور بالثمروالأكل منها.
المبحث السادس / مرور المسلم بمجلس فيه كفار ومسلمون.
المبحث السابع / المرور على بلاد أهل العذاب.
المبحث الثامن / أثر مرور الزمن في الدعاوى.
المبحث الأول /
الأثر الناشئ عن مقاتلة المار بين يدي المصلي وضمانه .

وفيه مطلبان :

المطلب الأول / إذا قاتله فجنى على النفس.
المطلب الثاني / إذا قاتله فجنى على ما دون النفس .
المطلب الأول /
إذا قاتله فجنى على النفس :

يقول عليه الصلاة والسلام : ( إذا صلى أحدكم إلى شئ يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه ، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان).(
)
ما المراد بالمقاتلة في هذا الحديث ؟ وإذا قاتله حقيقة فقتله هل يضمن المصلي دم المار أم أنه دمه هدر ؟ 

" نقل القاضي عياض(
) وابن عبد البر(
) والباجي(
) الإجماعَ على أن المقاتلة في قوله صلى الله عليه وسلم ( فليقاتله ) لا تكون بالسيف ولا بالسلاح ولا بالخطاب ، ولا يبلغ به المصلي مبلغاً تفسد به صلاته لمخالفة ذلك قاعدة الصلاة والإشتغال بها ".(
)
"وأكثر الروايات عن أبي عبد الله ـ أي الإمام أحمد ـ أن المار بين يدي المصلي إذا لج في المرور وأبى الرجوع أن المصلي يشتد عليه في الدفع ويجتهد في رده ما لم يخرجه ذلك إلى إفساد صلاته بكثرة العمل فيها ،وروي عنه أنه قال يدرأ ما استطاع ،وأكره القتال في الصلاة وذلك لما يفضي إليه من الفتنة وفساد الصلاة"(
)

ويقول ابن عثيمين ـ :" المراد بالمقاتلة الدفع بشدة ، لا أن تقتله بسلاح معك .. ليس قتلاً ولكن مقاتلة ، ومقاتلة كل شئ بحسبه ".(
)

إذا تبين هذا فقد تقرر عند الفقهاء رحمهم الله أن من دفع المار عن المرور بين يديه إذا كان قد وضع سترة ، بما يجوز دفعه به ،  فمات ، أنه لا يقاد به، لأنه فعل ما يجوز له فعله ، بل ما أمر به ، قال النووي  ـ رحمه الله ـ :" فإن دفعه بما يجوز فهلك من ذلك فلا قود عليه باتفاق العلماء ".(
)
واختلفوا هل تلزمه الدية أم لا ؟ على قولين :

القول الأول : أن دمه هدر ولا دية عليه . وهو قول الظاهرية . (
)
القول الثاني : أن عليه الدية . قال النووي هو قول عند مالك رحمه الله .(
)
* ويرى الحنفية أن مقاتلة المار غير مأذون بها , فإن أدت المقاتلة إلى قتل المار كان قتله جناية , فيلزم المصلي موجبها من دية أو قود. (
)
المطلب الثاني / 

إذا قاتله فجنى على ما دون النفس :


لا يختلف قول الفقهاء في هذه المسألة عن سابقتها ، فالحكم والخلاف واحد ، قال في المحلى: "فإن دفعه فوافقت منية المريد للمرور فدمه هدر ولا شيء فيه لا قود ولا دية ولا كفارة وكذا إن كسر له عضو ولا فرق". (
)

المبحث الثاني /

حكم المرور في ملك الغير :


نصّ الحنفية على أن من أحيا أرضاً ميتة ثم أحاط الإحياء بجوانبها الأربعة من أربعة نفر على التعاقب تعين مرور الأول في الأرض الرابعة , وأما لو كان الإحياء جميعه لواحد فله أن يمر إلى أرضه من أي جانب . ونص الشافعية على أنه يجوز المرور في ملك الغير بما جرت به العادة ولم يضر وإن منعه. (
)
المبحث الثالث /

المرور في الطريق.

وفيه مطلبان :

المطلب الأول : حكم المرور في الطريق العام.

المطلب الثاني : حكم المرور في الطريق الخاص. 
المطلب الأول / 

حكم المرور في الطريق العام :

الطريق السبيل يذكر ويؤنث تقول الطريق الأعظم والطريق العظمى والجمع أطرقة و طرق.(
)
والأصل أن المرور في الطريق العام الإباحة ، وذلك لقوله تعالى : {هُوَ الّذِي خَلَقَ لَكُمْ مّا فِي الأرْضِ جَمِيعاً }  (
)، وقوله: {وَسَخّرَ لَكُمْ مّا فِي السّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ جَمِيعاً مّنْهُ } ‏. (
)
" يحتج بجميع ذلك في أن الأشياء على الإباحة مما لا يحظره العقل , فلا يحرم منه شيء إلا ما قام دليله ".(
)

والطريق العام ملك مشترك ، ومناطه في الأصل مصلحة الناس في تسهيل أمورهم وقضاء حوائجهم ، واشتراكهم فيه مبني على قواعد الشريعة ومقاصدها، فالله تعالى قد هيأ لخلقه ما يحتاجونه في وجودهم ومعاشهم ، ومن هذه المنافع مالا ينفرد به إنسان دون آخر كالمساجد والطرقات والأرض والموات ونحو ذلك.


ويترتب على الملكية العامة للطرق :

1) عدم جواز تملكها بالإحياء أو الإقطاع.
2) وجوب استرداد ما يغصبه منها غاصب.
3) عدم سريان التقادم عليها .
4) الإنتفاع العام بها .
ولهذا الإنتفاع صفتان :

1- الإنتفاع الدائم، وهو المرور للإنسان ووسائل النقل ، ويدخل في باب المصالح المرسلة ما يضعه ولي الأمر من قواعد للمحافظة على الطريق وحريمه .
2- الإنتفاع المؤقت ، ويقصد به قضاء حاجة موقوتة كالوقوف في الطريق لقضاء الحاجات أو الجلوس فيه للاستراحة أو التجارة وهذا الانتفاع مقيد بعدم الضرر.(
)
وللطريق العام حقوق : 
1) غض البصر.

2) كف الأذى .
3) رد السلام .
4) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( أعطوا الطريق حقه ؟ قالوا : وما حقه ؟ قال : غض البصر ، وكف الأذى ، ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر )(
)
وعلى هذا فالطريق العام من المرافق العامة , وللجميع الانتفاع به بما لا يضر الآخرين باتفاق الفقهاء ومنفعته الأصلية المرور فيه لأنه وضع لذلك , فيباح لهم الانتفاع بما وضع له وهو المرور بلا خلاف .(
)
المطلب الثاني /

حكم المرور في الطريق الخاص :

الطريق الخاص : هو الممر غير النافذ المحصور بدور قوم محصورين.
 وهو ملك لأهله , فلا يجوز لغير أهله التصرف فيه إلا برضاهم , وإن لم يضر , لأنه ملكهم , فأشبه الدور . وأهله من لهم حق المرور فيه إلى ملكهم من دار , أو مزرعة ، لا من لاصق جداره الدرب من غير نفوذ باب فيه , لأن هؤلاء هم المستحقون الارتفاق فيه . ويستحق كل واحد من أهل الطريق غير النافذ الارتفاق بما بين رأس الدرب وباب داره , لأن ذلك هو محل تردده , ومروره , وما عداه هو فيه كالأجنبي من الطريق .(
)
المبحث الرابع /

أحكام حق المرور .

وفيه خمسة مطالب :

المطلب الأول / تعريف حق المرور .

المطلب الثاني / بيع حق المرور .
المطلب الثالث / هبة حق المرور .
المطلب الرابع / الفرق بين حق المرور وحق التعلي .
المطلب الخامس / الضمان في المرور.
المطلب الأول /

تعريف حق المرور :


حق المرور : هو حق المشي في ملك الغير. (
) وهذا الحق هو أحد حقوق الإرتفاق ، وهي : 

1) حق الشرب.
2) حق المسيل .
3) حق المجرى .
4) حق التعلي .
5) حق الجوار .
6) حق المرور.

وقالوا في تعريف حقوق الإرتفاق : عبارة عن حق مقرر، على عقار لمنفعة عقار آخر، مملوك لغير مالك  العقار الأول.(
)
المطلب الثاني /
بيع حق المرور:

· اختلف الفقهاء رحمهم الله في حكم بيع حق المرور ـ با عتباره حقاً من حقوق الإرتفاق ـ  على قولين :
القول الأول : صحة بيع حق المرور . وهو رواية في المذهب الحنفي ، وإليه ذهب المالكية والشافعية والحنابلة , (
)
القول الثاني : عدم صحة بيع حق المرور،وهورواية أخرى في المذهب الحنفي. (
)
دليل من قال بصحة بيع حق المرور : أنها من قبيل الأموال فيجوز أخذ العوض عليها .

ودليل من قال بعدم صحة البيع : لعدم القدرة على حوزها وادخارها .(
)
المطلب الثالث /

هبة حق المرور:

الهبة: تمليك العين بلا عوض. (
)

والقول في حكم الهبة كالقول في حكم البيع ، وقد قرر الفقهاء رحمهم الله ذلك في قاعدة :" كل ما جاز بيعه جاز هبته ". (
)
وعليه فإذا جاز بيع حق المرور جازت هبته ، وإذا لم يجز بيعه لم تجز هبته ، والله أعلم .
المطلب الرابع / 

الفرق بين حق المرور وحق التعلي :
تعريف حق التعلي : هو حق استعمال العلو، سواء في البناء أو في منافع معلومة .(
)
والفرق بين حق المرور وحق التعلي ؛ هو أن حق المرور: متعلق بعين تبقى وهي الأرض ، فيشبه الأعيان في هذا .

 وحق التعلي : متعلق بعين لا تبقى وهي البناء ، فإذا زال البناء زال الحق ، فيشبه المنافع في هذا . 


والحنفية لا يجيزون بيع حق التعلي مطلقاً ، وذلك لأنه مجهول ، ولأنه ليس بمال ولا حق متعلق بالمال . (
)
بخلاف حق المرور الذي لهم فيه قول بجواز بيعه كما بُين .
المطلب الخامس /
الضمان في المرور :

تعريف الضمان:" مصدر ضمن الشيء ضماناً فهو ضامن وضمين إذا كفل به ".(
)
إذا أتلف مستعمل حق المرور  شيئاً ضمنه . 
يقول ابن رجب(
) ـ رحمه الله ـ :" أسباب الضمان ثلاثة عقد ، ويد، وإتلاف .. وأما الإتلاف فالمراد به أن يباشر الإتلاف بسبب يقتضيه كالقتل والإحراق أو ينصب سبباً عدواناً فيحصل به الإتلاف ".(
) 

"ولما كان الطريق العام والمرور فيه يتعلق أمنه واستقراره وسلامته بمصالح الأمة كلها ، فقد رتبت الشريعة مسئولية على من يسبب الأذى والضرر ، للطريق أو المارين فيه ، وهذه المسئولية على نوعين : 

النوع الأول : عقاب يطاله في بدنه عندما يعتدي على المارة في أنفسهم ، أو أعراضهم ، وتعرف هذه الجريمة بالحرابة أو قطع الطريق، ومفهومها الخروج على المارة لأخذ المال على سبيل المغالبة على وجه يعطل الطريق من الانتفاع منه ، وتختلف عقوبة هذه الجريمة باختلاف الفعل وطبيعته ـ كما هو مفصل في كتب الفقهاء ـ وهذا الحد لايقبل العفو أو الإسقاط أو الإبراء أو الصلح ، والعلة في ذلك أنه وإن كانت هذه الجريمة تمس حقاً خاصاً كالقتل والانتهاب ، إلا أنها تمس حق الناس كلهم ، لأن الطريق ملكهم ومكان مرورهم ، فكان الإعتداء ، بمثابة الإعتداء عليهم جميعاً.
النوع الثاني : ضمان ما ينتج عن الضرر في الطريق العام وينشأ هذا الضرر من التعدي على الطريق ذاته ، كما لو أخرج سائلاً من مصنعه فأدى إلى الإضرار بالمارة ، ففي ذلك يجب عليه الضمان ، كما ينشأ الضرر عن سوء استعمال الطريق ، ومخالفة النظم والقواعد في الطريق.(
)
المبحث الخامس /
المرور بالثمر والأكل منها .

وفيه مطلبان :
المطلب الأول : حكمه في حال الضرورة .
المطلب الثاني : حكمه في غير الضرورة . 

المطلب الأول /

حكمه في حال الضرورة :


يطلق الفقهاء رحمهم الله الثمر على المزارع ، وهذه المسألة في بيان من كان مضطراً للأكل من هذه المزارع هل يجوز له ذلك ؟

القاعدة في هذا الباب أن الضرورات تبيح المحظورات(
) ، فيجوز الأكل من الثمار والمزارع في حال الضرورة ؛ وذلك لما يلي :
1. قول الله تعالى : { إِلاّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ }.(
)
2. وقوله تعالى : { فَمَنِ اضْطُرّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ}.(
)
وجه الدلالة : أن هذا الحكم متعلق بجواز الأكل من الميتة في حال الضرورة ، والأكل من الثمر في حال الضرورة أولى .

3. قال ابن المنذر ـ رحمه الله ـ:" وأجمعوا على إباحة الميتة عند الضرورة".(
)
4. إجماع العلماء على جواز الأكل من الثمر في حال الضرورة .(
)
المطلب الثاني / 

حكمه في غير الضرورة .

اختلف أهل العلم في جواز الأكل من الثمر المعلق في غير الضرورة على قولين ، بعد أن اتفقوا على شروط : 

الشرط الأول : ألا يكون الثمر محاطاً بحائط أو عليه ناظر.

الشرط الثاني : أن يكون محتاجاً .

الشرط الثالث : ألا يحمل معه شئ من الثمر.

الشرط الرابع : ألا يرمي الثمر بحجر ونحوه ولايفسد .

القول الأول : جواز الأكل من الثمر وهو قول الحنابلة .(
)
القول الثاني : عدم جواز الأكل من الثمر ، وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية , ورواية عن الإمام أحمد.(
)
أدلة القول الأول :  

1.  ما روى عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم , أنه سئل عن الثمر المعلق , فقال :(ما أصاب منه من ذي حاجة , غير متخذ خبنة , فلا شيء عليه , ومن أخرج منه شيئا , فعليه غرامة مثليه والعقوبة).(
)
2. وروى أبو سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ  عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:( إذا أتيت على حائط بستان فناد صاحب البستان ثلاثاً , فإن أجابك , وإلا فكل من غير أن تفسد ).(
)
3.  الإجماع على جواز ذلك .(
)
وقد ناقش أصحاب القول الثاني أدلة القول الأول بأنها تحمل على المضطر .
أدلة القول الثاني :
1. قوله صلى الله عليه وسلم :( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه ).(
)
2. قوله صلى الله عليه وسلم :( إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام) (
)
وجه الدلالة : فيهما حظر مال المسلم إلا بإذنه.
3.  ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :( لا يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن ، ولا أكل ثمارهم إذا أعطوكم الذي عليهم ). (
)(
)
وجه الدلالة : وهذا في مال أهل الكتاب ففي المسلمين أولى.

قال ابن قدامة ـ رحمه الله في مناقشة أدلة القول الثاني : فأما أحاديثهم , فهي مخصوصة بما رويناه من الحديث والإجماع , فإن كانت محوطة , لم يجز الدخول إليها ; لقول ابن عباس : إن كان عليها حائط فهو حريم , فلا تأكل , وإن لم يكن عليها حائط , فلا بأس . ولأن إحرازه بالحائط يدل على شح صاحبه به , وعدم المسامحة فيه".(
)
والراجح والله أعلم الإحتياط في ذلك وعدم الأكل منها حتى يأذن صاحب الثمر .

المبحث السادس /

مرور المسلم بمجلس فيه كفار ومسلمون :


من حقوق المسلم على أخيه المسلم إذا لقيه أن يسلم عليه ،إذا التقى به في الطريق ، ونحوه ، لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم :(حق المسلم على أخيه المسلم ست ، يسلم عليه إذا لقيه ويجيبه إذا دعاه وينصح له بالغيب ويشمته إذا عطس ويعوده إذا مرض ويشهد جنازته إذا مات.)(
)

فإذا حصل أن مر المسلم بمجموعة فيهم المسلم والكافر ، فهل يسلم عليهم جميعاً ؟ أم يخص المسلم منهم ؟ 

اتفق الفقهاء في الجملة على تحريم السلام على الكفار ، وذلك لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بداءتهم بالسلام. (
)(
)
واذا كان في المجلس أخلاط من المسلمين والكفار فإنه يستحب لمن مر بهم أن يسلم عليهم ويقصد المسلمين منهم ، لما روي ( أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود فسلم عليهم ).(
) 
قال النووي رحمه الله :" فيه جواز الابتداء بالسلام على قوم فيهم مسلمون وكفار وهذا مجمع عليه "(
)
المبحث السابع /

المرور على بلاد أهل العذاب :

بلاد أهل العذاب كمدائن صالح ،وتسمى الحِجْر ،(
) حيث ثبت في الحديث الصحيح النهي عن دخول تلك البلاد ، إلا في حالة يكون فيها الشخص باكياً ،أو متباكياً ، وقد عُلل بالخوف من الإصابة بمثل ما أصيب به هؤلاء القوم. 


عن ابن عمر رضي الله عنهما قال :( لما مر النبي  صلى الله عليه وسلم  بالحجر قال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين ثم قنع رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي). (
)
وفي رواية (قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم  لأصحاب الحجر لاتدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين فان لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم).(
)
قال النووي ـ رحمه الله ـ في شرحه للحديث : " قوله :قال لأصحاب الحجر أي :قال فى شأنهم، وكان هذا فى غزوة تبوك، وقوله :أن يصيبكم ،أي : خشية أن يصيبكم ،أو حذر أن يصيبكم .

وفيه الحث على المراقبة عند المرور بديار الظالمين ،ومواضع العذاب ،ومثله الإسراع فى وادي محسِّر، لأن أصحاب الفيل هلكوا هناك فينبغي للمار في مثل هذه المواضع ؛ المراقبة، والخوف ،والبكاء، والاعتبار بهم ،وبمصارعهم ،وأن يستعيذ بالله من ذلك. " (
)
المبحث الثامن /

أثر مرور الزمن في الدعاوى :

مرور الزمن في الدعاوى هو ما يعرف عند الفقهاء بالتقادم ، وقد اتفق الفقهاء رحمهم الله على أن الحق لا يتقادم ، أي أنه لا أثر لمرور الزمن في الدعوى. 
قال شريح(
) ـ رحمه الله ـ :" الحق جديد لا يبطله طول الترك ". (
)

ويقول ابن القيم (
) ـ رحمه الله ـ في تفصيل لما يسمع وما لا يسمع من الدعاوى مما يهمنا في هذا المبحث .
مذهب أهل المدينة في الدعاوى ، وهو من أصح المذاهب ، على ثلاث مراتب: 

1) دعوى يشهد لها العرف أنها مشبهة ، أي تشبه أن تكون حقاً . 

2) دعوى يشهد لها العرف أنها غير مشبهة .
3) دعوى يقضي العرف بكذبها .
مثال المرتبة الأولى : 

· أن يدعي سلعة معينة بيد رجل .
أو يدعي غريب وديعة عند رجل .
أو يدعي على أهل الأسواق المنتصبين للبيع والشراء ،أنه باع منه أو اشترى .
* النتيجة : فهذه الدعوى تسمع من مدعيها , وله أن يقيم البينة على مطابقتها , أو يستحلف المدعى عليه ، ولا يحتاج في استحلافه إلى إثبات خلطة.
مثال المرتبة الثانية :
أن يدعي على رجل معروف بكثرة المال ، أنه اقترض منه مالاً ينفقه على عياله .
أو يدعي على رجل , لا معرفة بينه وبينه ألبتة ، أنه أقرضه أو باعه شيئاً بثمن في ذمته إلى أجل. 
* النتيجة : فهذه الدعوى تسمع , ولمدعيها أن يقيم البينة على مطابقتها . قالوا : ولا يملك استحلال المدعى عليه على نفيها إلا بإثبات خلطة بينه وبينه.


والخلطة عند المالكية : هي أن يسالفه ، أو يبايعه أو يشتري منه مراراً.
وتثبت الخلطة عندهم بإقرار المدعى عليه بها، وبالشاهدين , والشاهد واليمين , والرجل الواحد , والمرأة الواحدة .

مثال المرتبة الثالثة : 
أن يكون رجل حائزاً لدار , متصرفاً فيها السنين الطويلة بالبناء والهدم والإجارة والعمارة , وينسبها إلى نفسه , ويضيفها إلى ملكه , وإنسان حاضر يراه ويشاهد أفعاله فيها طول هذه المدة , وهو مع ذلك لا يعارضه فيها , ولا يذكر أنه له فيها حقاً , ولا مانع يمنعه من مطالبته كخوف من سلطان , أو ما أشبه ذلك من الضرر المانع من المطالبة بالحقوق , ولا بينه وبين المتصرف في الدار قرابة , ولا شركة في ميراث , أو ما شبه ذلك مما تتسامح فيه القرابات والصهر بينهم , بل كان عرياً من جميع ذلك . ثم جاء بعد طول هذه المدة يدعيها لنفسه , ويزعم أنها له , ويريد أن يقيم بذلك بينة.
أن تأتي المرأة بعد سنين متطاولة تدعي على الزوج أنه لم يكسها في شتاء ولا صيف , ولا أنفق عليها شيئاً.
* النتيجة : هذه الدعوى لا تسمع أصلاً , فضلا عن بينته وتبقى الدار بيد حائزها , لأن كل دعوى يكذبها العرف وتنفيها العادة فإنها مرفوضة غير مسموعة.(
)
( الخاتمة )

وبعد هذا البحث المتواضع نصل إلى بعض النتائج والتوصيات ، وهي كما يلي : 

1) المقصود بهذا البحث مجموعة المسائل والفروع التي تتعلق بالمرور بحسب الباب الفقهي .

2) في غير حال الضرورة والحاجة ، يحرم المرور بين يدي الإمام والمنفرد في المسجد الحرام ، وكذلك المسجد النبوي  ، لعموم الأدلة القاضية بتحريم المرور.
3) تحريم المرور بين يدي الإمام والمنفرد ، وما ورد من الوعيد الشديد في ذلك ، يوجب الحذر منه ، والتبيين لعامة الناس بعظم جرمه ، بل عده العلماء من الكبائر.
4) وجوب دفع المار بين يدي الإمام والمنفرد حسب القدرة والاستطاعة .
5) لا أثر للمرور بين يدي المأمومين ، ولا ينقص ذلك من الصلاة ، ولكن يستحب عدم المرور بين أيديهم إلا في حاجة ، كوجود فرجة في الصف مثلاً.

6) أن الحكمة من دفع المار عن المرور بين يدي المصلي : * لدفع الإثم عن المار .
*ولدفع الخلل الواقع بالمرور في الصلاة ،* ولصيانة الصلاة عن النقصان من أجرها .

7) الصحيح أن الصلاة تبطل بمرور المرأة والحمار والكلب بين يدي الإمام والمنفرد ، وعليه فيجب أن يستأنف الصلاة من جديد إذا مر ما ذكر بين يديه .

8) ولا تبطل الصلاة بمرور غير ما نُصَّ عليه بل لها تأثير في نقص الصلاة .

9) يستحب للإمام والمنفرد اتخاذ سترة ، تقي من المرور بين يديه ، أما المأموم فسترة الإمام سترة له . وذلك للنصوص الواردة.

10) السترة المشروعة : هي ما كان مثل مؤخرة الرحل ، وقدرها العلماء بالذراع وما قاربه . 

11) ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم استتر بالسرير والجدار والأسطوانة والحصير والجذع والحربة والعنزة والشجرة والراحلة والمقام . وكل هذا يدل على استحباب اتخاذ السترة والمداومة عليه .

12) إذا لم يجد الإمام والمنفرد سترة جاز له أن يخط خطاً للدليل الوارد.

13) الأولى للأمام والمنفرد أن يجتنب السترة إذا كانت من ذهب أو نجسة أو مغصوبة ويحتاط لصلاته .

14) لا يختلف حكم السترة في السفر عنه في الحضر ، وهو في الجميع على الإستحباب .

15) لا يضر المصلي ما مر من وراء السترة ، وعلى هذا أجمع أهل العلم .

16) جواز مرور الجنب في المسجد إذا كان له حاجة ، والمنع منه في عدمها.

17) جواز مرور الحائض والنفساء في المسجد بشروط ؛ الأول : الأمن من تلويث المسجد ، الثاني : الوضوء ، الثالث : الحاجة للمرور.

18) يكره لغير المحتاج المرور في المسجد واتخاذه طريقاً للأثر الوارد ، فإذا احتاج للمرور جاز له ذلك .

19) الصحيح أن المسافر إذا مر بوطنه ، ولم ينقطع سفره ، أنه يجوز له الترخص برخص السفر .

20)  يستحب للمسلم إخلاص الدعاء للميت ، وسؤال الله له المغفرة والتثبيت .
21) استحباب القيام للجنازة إذا مرت ، وذلك لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم .

22) فضل زيارة المقابر ، وما ينتج عن ذلك من اتعاظ للإنسان ، وتذكير له بالمآل ، وإحسان للأموات بالدعاء لهم .
23) تحريم الجلوس على القبر ووطئه ، لنهي المصطفى صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، ولأن فيه امتهان للمسلم .

24) المار بالمواقيت : إذا لم يكن مقصده مكة لم يجب الإحرام عليه بالإجماع . وأما إذا كان مكلفا ، وليس له حاجة متكررة ، ولم يحج ولم يعتمر ، فالصحيح أنه يجب عليه عدم تجاوز الميقات بغير إحرام . 

وأما إذا كان قد حج واعتمر فالصحيح أنه لا يجب عليه الإحرام .

وأما من كانت له حاجة متكررة فهذا لا يجب عليه الإحرام كذلك ، وللمشقة.

25) يجب على من أراد الحج والعمرة أن يحرم من ميقاته الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم له ، كما روى ابن عباس : ( وقَّت رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة , ولأهل الشام الجحفة , ولأهل نجد قرناً , ولأهل اليمن يلملم , قال : فهن لهن , ولمن أتى عليهن من غير أهلهن , ممن كان يريد الحج والعمرة , فمن كان دونهن فمهله من أهله , وكذلك أهل مكة يهلون منها).
26) من مر بعرفة حاجاً في النهار وخرج قبل الليل ، فعليه دم على الصحيح .

27) ومن مر بها في الليل أجزأه ذلك وليس عليه دم .

28) وإذا مر ولم يعلم أنها عرفة قاصداً الحج ناوياً له أجزأه ذلك ، لأن أجزاء الحج لا تحتاج إلى نية .

29) إجزاء المرور بعرفة دون الوقوف بها .

30) المراد بالمقاتلة في دفع المار دفعه بشدة ، ولا يدخل في هذا استعمال السلاح أو الضرب بالآلة ، وعليه فإذا دفعه دفعاً شرعياً ، فتلفت نفس المار أو ما دون نفسه لم يضمنه المصلي . لأنه فعل ما له فعله .

31) جواز المرور في ملك الغير بما جرت به العادة من غير ضرر .

32) الأصل أن المرور في الطريق العام الإباحة. 
33) وللطريق العام حقوق، منها :
5) غض البصر.
6) كف الأذى .

7) رد السلام .
8) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
34) الطريق الخاص ملك لأهله لا يجوز لغيرهم التصرف فيه إلا برضاهم , وإن لم يضر , لأنه ملكهم.

35) ضمان ما ينتج عن الضرر في الطريق العام وينشأ عن هذا الضرر من التعدي على الطريق ذاته. 
36) جواز الأكل من الثمر إذا كان ذلك للضرورة ,

37) في غير الضرورة لا يجوز الأكل من الثمر إلا بشروط :

1ـ ألا يكون الثمر محاطاً بحائط أو عليه ناظر.

2ـ  أن يكون محتاجاً .

3ـ ألا يحمل معه شئ من الثمر.

4ـ  ألا يرمي الثمر بحجر ونحوه ولايفسد.

38) جواز السلام على المجلس إذا كان مختلطاً ويقصد بسلامه من أسلم منهم .

39) الإقتداء بالمصطفى صلى الله عليه وسلم حينما مر بديار أهل العذاب ، فأسرع وغطى رأسه وقال : لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين. 40) الحق جديد لا يبطله طول الترك .

هذا والله أعلى وأعلم وصلى الله على المصطفى وآله وصحبه وسلم 

وأسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا للصالحات ، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل ، وأن يمن علينا بتوبة نصوح ، وأن يشكر سعينا ويستر عيبنا ويصلح سرائرنا إنه ولي ذلك والقادر عليه .
( الفهارس )

وتحتوي على :

1) فهرس الآيات .
2) فهرس الأحاديث .
3) فهرس الآثار.
4) فهرس الشعر.
5) فهرس الأعلام المترجم لهم .
6) فهرس المصادر والمراجع.
7) فهرس الموضوعات .

1) فهرس الآيات :

( سورة البقرة )

	(الآيــــة)
	(رقمها)
	(الصفحة)

	( هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً)
	29
	111


(سورة النساء )

	( ياآيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى )
	43
	69


( سورة المائدة )

	( فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم )
	3
	121


( سورة الأنعام ) 

	( إلا ما اضطررتم إليه )
	119
	121


(سورة النور )

	( في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ..)
	36، 37
	68


( سورة الجاثية )

	( وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض ) 
	13
	111


2) فهرس الأحاديث :

	( طرف الحديث )
	(الصفحة )

	( أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء...)
	64

	( أخذ حريراً فجعله في يمينه ...)
	55

	( إذا أتيت على حائط بستان ...) 
	123

	( إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة ...)
	50

	( إذا رأيتم الجنازة فقوموا...) 
	83

	( إذا سمعتم نهاق الحمائر ...) 
	39

	(إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها ...)
	42

	(إذا صلى أحدكم إلى شئ يستره من الناس ...)
	21

	( إذا صلى أحدكم إلى غير سترة ...)
	41

	(إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئاً...)
	49

	( إذا صلى أحدكم فليستتر ولو بسهم ...)
	48

	(إذا صليتم على الميت ...)
	81

	( إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره مثل آخرة الرحل ...)
	38

	( إذا لم تكن بين يديه مثل آخرة الرحل ...)
	42

	( إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحداً يمر بين يديه ...)
	26

	( أعدلتمونا بالكلب والحمار ...) 
	48

	( أعطوا الطريق حقه ...)
	112

	( أعوذ بالله العظيم ، وبوجهه الكريم ...)
	69

	( أقبلت راكباً على حمار ...)
	30

	( ألا إن مكة حرام ...)
	93

	( إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام ...)
	123

	( باسم الله ، اللهم صل على محمد ...)
	68

	( جئت أنا وغلام من بني عبد المطلب على حمار ...)
	38

	( الحج عرفة ...)
	99

	( حق المسلم على أخيه المسلم ست...)
	125

	( دخل يوم الفتح مكة ...)
	93

	( صلى ركعتين والمقام بين يديه ...)
	51

	( صلى صلى الله عليه وسلم في فضاء ...)
	60

	( قال لأصحاب الحجر لما مر بهم ...) 
	127

	( قام للجنازة ثم قعد ...)
	84

	( كان بين مصلاه وبين الجدار ممر شاة...)
	50

	( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تحمل معه العنزة ...)
	51

	( كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصير ...)
	50

	( كان يصلي إلى جذع إذ كان المسجد عريشاً...)
	50

	( كان يصلي إلى شجرة يدعو...)
	51

	( كان يصلي عند الأسطوانة ...)
	50

	( كان يصلي في بيت أم سلمة ...)
	38

	( كان يصلي والناس يمرون بين يديه ...)
	22

	( كان يعرض راحلته فيصلي إليها ...)
	51

	( كان يعلمهم إذا خرجوا للمقابر ...)
	88

	( كان يقال من أشراط الساعة أن تتخذ المساجد طرقاً...)
	75

	( الكلب الأسود شيطان ...)
	40

	( كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا ...)
	66

	( كنا نمشي في المسجد ونحن جنب ...)
	71

	( كنت نهيتكم عن زيارة القبور ...)
	83

	( لأن أطأ على جمرة أو سيف ...)
	89

	( لا أحل المسجد لحائض ولا جنب ...)
	72

	( لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها ...)
	89

	( لا يحل دخول مكة بغير إحرام ...)
	93

	( لا يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب...)
	123

	( لايحل مال امرئ مسلم ...)
	123

	( لا يقطع الصلاة مرور شئ...)
	37

	( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ...)
	33

	( لقد رأيتني بين يدي رسول الله معترضة كاعتراض الجنازة..)
	37

	( اللهم اغفر لحينا وميتنا ...)
	81

	( اللهم اغفر له وارحمه ...)
	81

	( اللهم افتح لي أبواب رحمتك ...)
	69

	( لما مر بالحجر ...)
	127

	( لو يعلم أحدكم ماله في أن يمشي بين يدي أخيه ...)
	27

	( لو يعلم المار بين يدي المصلي ...)
	21

	( ليجعل أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل ...)
	49

	( ما أصاب من ذي حاجة غير متخذ خبنة ...)
	122

	( المرأة عورة ...)
	40

	( مر بقبور المدينة ...)
	88

	 ( مر على مجلس في أخلاط من المسلمين والمشركين ...)
	125

	( من أدرك عرفات ...)
	101

	( من تأهل في بلد فليصل صلاة المقيم ...)
	78

	( من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا ...)
	103

	( المؤمن لا ينجس ...)
	71

	( نهى أن تتخذ المساجد طرقاً...)
	75

	( هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية أذاخر...)
	32

	( هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ...)
	93

	( وقت لأهل العراق ذات عرق ...)   
	95

	( وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ...)
	95

	( وقد أتى عرفات ...)
	102

	( يصلي إلى غير جدار ...)
	61

	( يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب ...)
	37

	( يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ...)
	95


3) فهرس الآثار :

	( طرف الأثر )
	(صاحب الأثر)
	( الصفحة )

	إن المرور بين يدي المصلي يقطع نصف..
	ابن مسعود
	42

	أن وليدة سوداء كانت لحي من العرب..
	عائشة 
	71

	صل ولا تعجل ..
	عمر بن الخطاب
	53

	لو يعلم المصلي ماينقص من صلاته ..
	عمر بن الخطاب 
	42


4) فهرس الشعر :

	( البيت )
	( الصفحة )

	لكل أناس مقبر بفنائهم * فهم ينقصون والقبور تزيد
	87


5) فهرس الأعلام المترجم لهم :

	( العلم )
	( الصفحة )

	ابن إبراهيم : محمد بن إبراهيم آل الشيخ .( ت 1389)
	20

	الباجي : أحمد بن سليمان بن خلف .( ت 493)
	106

	ابن باز : عبد العزيز بن عبد الله آل باز. ( ت 1420)
	20

	البخاري : محمد بن إسماعيل .( ت 256)
	24

	بريدة : بريدة بن الحصيب الأسلمي .( ت 63)
	88

	بلال : بلال بن رباح. ( ت 20)
	65

	ابن تيمية : أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام.( ت 728)
	83

	جابر: جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري .(ت 74)
	71

	أبو جحيفة : وهب بن عبد الله السوائي . 
	65

	الحطاب : محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعيني .( ت 954)
	63 

	الخرقي : عمر بن الحسين بن عبدالله . ( ت 334)
	73

	الخليل : الخليل بن أحمد الفراهيدي .( ت 170)
	13

	أبو ذر: جندب بن جنادة الغفاري .( ت 32)
	38

	ابن رجب:عبد الرحمن بن أحمد بن رجب السلامي(ت 795)
	118

	زينب : زينب بنت أبي سلمة بن عبدالأسد المخزومية.
	37

	أبو سعيد الخدري:سعد بن مالك بن سنان الخزرجي(ت 74)
	21

	أم سلمة : هند بنت أبي أمية بن المغيرة (ت 59)
	37

	سلمة بن الأكوع .( ت 80) 
	49

	( العلم )
	( الصفحة )

	شريح : شريح بن الحارث بن قيس الكندي (ت 78)
	129

	ابن عبد البر : يوسف بن عبدالله النمري (463)
	106

	ابن عثيمين: محمد بن صالح العثيمين .(ت 1421)
	20

	عمربن أبي سلمة . (ت 83)
	37

	ابن فارس : أحمد بن فارس بن زكريا القزويني.( 395)
	13

	ابن قدامة : عبدالله بن أحمد بن محمد المقدسي (ت 620)
	32

	ابن القيم : محمد بن أبي بكر الزرعي . ( ت 769)
	129

	القاضي العياض : عياض بن موسى اليحصبي (ت 544)
	106

	المرداوي : علي بن سليمان بن أحمد .( ت 885)
	28

	مروان بن الحكم . ( ت 65) 
	20

	النووي : يحيى بن شرف الدين الحزامي . ( ت 676)
	25


6) فهرس المراجع والمصادر :

1) القرآن الكريم .
ابن ابراهيم : محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ . ( ت 1389 هـ)

2) "فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن ابراهيم" .
جمع وترتيب : محمد بن ابن قاسم. الطبعة الأولى : 1399هـ. مطبعة الحكومة.

الإمام أحمد : أحمد بن حنبل الشيباني ( ت 241هـ )

3) "مسند الإمام أحمد" .
نشر: مؤسسة قرطبة ، مصر.

الألباني : محمد بن ناصر الدين .

4) " سلسة الأحاديث الصحيحة ".
مكتبة المعارف للنشروالتوزيع ، السعودية : الرياض . ط : 1415هـ

5) " سلسة الأحاديث الضعيفة ". 
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ، السعودية : الرياض . 

الطبعة : الخامسة . 1412هـ

6) " صحيح سنن أبي داود ".
مكتب التربية العربي لدول الخليج ، الطبعة : الأولى . 1409هـ.

7) " صحيح الترمذي ". 
مكتب التربية العربي لدول الخليج ، الطبعة : الأولى . 1408هـ 

8) " صحيح ابن ماجة ".
مكتب التربية العربي لدول الخليج ، الطبعة : الثالثة . 1408هـ 

9) " ضعيف سنن أبي داود ".
المكتب الإسلامي ،بيروت : لبنان . الطبعة : الأولى . 1412هـ .

10) " ضعيف سنن ابن ماجة ". 
المكتب الإسلامي ، بيروت : لبنان . الطبعة : الأولى . 1408هـ .

11) " غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام ".
المكتب الإسلامي ، بيروت : لبنان . الطبعة : الثالثة . 1405هـ .

البابرتي : محمد بن محمد بن محمود.
12) " العناية شرح الهداية ".
دار الفكر ، بيروت : لبنان.
ابن باز : عبدالعزيز بن عبد الله . ( ت 1420هـ)

13) "مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ".
جمع وترتيب : محمد الشويعر. الطبعة الثانية : 1421هـ .

تحت إشراف إدارة البحوث العلمية والإفتاء.
ابن بدران : عبدالقادر الدمشقي. ( ت 1346هـ )
14) " المدخل ".
مؤسسة الرسالة ، بيروت: لبنان ، الطبعة الثانية ، 1401هـ
تحقيق : د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي .
البجيرمي : سليمان بن عمر بن محمد . ( ت 1221هـ) 

15) " التجريدلنفع العبيد على شرح منهج الطلاب" (حاشية البجيرمي)
المكتبة الإسلامية . ديار بكر : تركيا .

البخاري : محمد بن إسماعيل بن إبراهيم. ( ت 256هـ)

16) " صحيح البخاري ".
تحقيق : مصطفى ديب البغا . نشر : دار ابن كثير . الطبعة : الثالثة . 1407هـ بيروت : لبنان .

البرقاوي : يوسف بن عبد الله .

17) " زيارة القبور وأحكامها ".
بحث منشور في مجلة البحوث الإسلامية ،الصادرة عن إدارة البحوث والإفتاء.

 عدد: 63، جمادى الآخرة ، 1422هـ.

البسام : عبد الله بن عبد الرحمن .

18) "توضيح الأحكام من بلوغ المرام ".
مكتبة الأسدي ، مكة المكرمة ، الطبعة : الخامسة ، 1423هـ.

19) " علماء نجد خلال ستة قرون ".
مطبعة النهضة الحديثة . الطبعة : الأولى . 1398، مكة المكرمة .

البعلي : محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل ( ت 709هـ)

20) " المطلع ". 
تحقيق : محمد بشير الأدلبي . المكتب الإسلامي ، بيروت : لبنان .1401هـ.

البهلال : فريح بن صالح . 

21) " إتحاف الإخوة بأحكام الصلاة إلى السترة ".
دار الأثر : الرياض . الطبعة الثانية : 1414هـ .

البهوتي : منصور بن يونس (ت 1051هـ ).

22) "الروض المربع ".
تحقيق : عبدالله الطيار ، إبراهيم الغصن ، خالد المشيقح .
دار الوطن ، الرياض . الطبعة : الثانية .

23) " شرح منتهى الإرادات ".
عالم الكتب ، بيروت : لبنان ، الطبعة: الثانية .  1416هـ.

24) " كشاف القناع ".
دار الكتب العلمية ، بيروت : لبنان.

البورنو: محمد صدقي بن أحمد.

25) " موسوعة القواعد الفقهية".

مؤسسة الرسالة ،الطبعة : الأولى ، 1424هـ . بيروت : لبنان.

البيهقي : أحمد بن الحسين بن علي. (ت 458هـ )

26) "سنن البيهقي الكبرى ".
تحقيق : محمد عبدالقادر عطا . مكتبة دار الباز ، مكة المكرمة . 1414هـ.

الترمذي : محمد بن عيسى السلمي .( ت 279هـ )

27) " سنن الترمذي "
تحقيق : أحمد شاكر. دار إحياء التراث ، بيروت : لبنان .

ابن تيمية : أحمد بن عبد السلام . ( ت 728هـ)

28) " مجموع فتاوى شيخ الإسلام ".

دار الكتب العلمية ، بيروت : لبنان .

الجبرين : عبدالله بن عبد العزيز .

29) " المرور بين يدي المصلي داخل المسجد الحرام ".
بحث منشور في مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

عدد:17 . رجب 1417هـ.

الجزري : ابو السعادات المبارك بن محمد . ( ت 606هـ)
30) " النهاية في غريب الأثر".
دار المكتبة العلمية ، بيروت : لبنان ، 1399هـ 

تحقيق  : طاهر احمد الزاوي ، محمود محمد الطناحي.
جماعة من علماء الهند.
31) " الفتاوى الهندية ". 
برئاسة نظام الدين البلخي ، دار الفكر ، بيروت : لبنان.

الجمل : سليمان بن عمر الجمل . ( ت 1204هـ) 

32) "الفتوحات الأحمدية بالمنح المحمدية على متن الهمزية"حاشية الجمل.
دار إحياء التراث العربي ، بيروت : لبنان .

ابن الجوزي : عبد الرحمن بن محمد بن علي .( ت 597 هـ) .

33) " صفة الصفوة "
دار المعرفة ، الطبعة : الثانية . بيروت : لبنان . 1417هـ.
34) " العلل المتناهية " 
دار الكتب العلمية ، بيروت : لبنان ، الطبعة الاولى، 1403هـ ، 

تحقيق : خليل الميس .

الحاكم : محمد بن عبدالله النيسابوري . ( ت 405 هـ) 

35) "المستدرك على الصحيحين ".
تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا .
دار الكتب العلمية ، الطبعة : الأولى . 1411هـ ، بيروت : لبنان.

ابن حبان : محمد بن حبان بن أحمد التميمي .( ت 354 هـ) .

36) "صحيح ابن حبان ".
تحقيق : شعيب الأرناؤوط.

نشر : مؤسسة الرسالة . الطبعة: الثانية ،1414هـ . بيروت : لبنان.

ابن حجر : أحمد بن علي بن حجر العسقلاني .( ت 852هـ )
37) . " فتح الباري شرح صحيح البخاري ". 
تحقيق : محب الدين الخطيب . نشر : دار المعرفة . بيروت :لبنان
38) " تقريب التهذيب "
دار العاصمة ، الطبعة الأولى 1416، تحقيق : ابو الأشبال صغير أحمد الباكستاني
39) " تلخيص الحبير " 
تحقيق : عبدالله هاشم اليماني المدني ، نشر في المدينة المنورة ، عام : 1384هـ 
ابن حزم : علي بن أحمد بن سعيد .( ت 456 هـ ).

40) " المحلى بالآثار ".
أ ـ دار الفكر . بيروت : لبنان .

ب ـ دار الآفاق الجديدة ، تحقيق : لجنة إحياء التراث العربي، بيروت : لبنان.

الحسين : وليد بن أحمد . 

41) " الجامع لحياة العلامة محمد بن صالح العثيمين العلمية والعملية ".
الطبعة : الأولى . 1422هـ المدينة المنورة .

الحطاب : محمد بن محمد بن عبدالرحمن الرعيني .( ت 954هـ) .

42) " مواهب الجليل شرح مختصر خليل ".
دار الفكر ، الطبعة : الثانية . 1398هـ . بيروت : لبنان .

ابن حميد : محمد بن عبدالله محمد . ( ت 1295هـ) 

43) " السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة ".
تحقيق : بكر أبوزيد ، عبدالرحمن العثيمين .

مؤسسة الرسالة ، الطبعة : الأولى . 1416هـ.

الخرشي : محمد بن عبدالله . ( ت 1101هـ )

44) " شرح مختصر خليل ". 
دار الفكر ، بيروت : لبنان .
ابن خزيمة : محمد بن إسحاق السلمي النيسابوري . ( ت 311هـ )

45) " صحيح ابن خزيمة ".
تحقيق : محمد مصطفى الأعظمي . 

نشر : المكتب الإسلامي . 1390هـ ، بيروت : لبنان .

الدارمي : عبدالله بن عبد الرحمن . ( ت 255هـ ) 

46) " سنن الدارمي ". 
تحقيق : فواز أحمد ، خالد السبع .

نشر : دار الكتاب العربي . الطبعة : الأولى ، 1407. بيروت : لبنان .

أبو داود : سليمان بن الأشعث السجستاني . ( ت 275هـ ) .

47) " سنن أبي داود ".
تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد. نشر : دار الفكر .بيروت : لبنان .

ابن دقيق العيد : محمد بن علي بن وهب . ( ت 702 هـ ).

48) " إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ".
مطبعة السنة المحمدية .

الذهبي : محمد بن أحمد بن عثمان . ( ت 748 هـ ) 

49)  " سير أعلام النبلاء ". 
ترتيب : حسان عبدالمنان . بيت الأفكار الدولية . 

الرازي :  محمد بن أبي بكر . ( ت 666هـ ) 

50) "مختار الصحاح ".
تحقيق : محمود خاطر .  نشر : مكتبة لبنان ، 1415هـ . بيروت : لبنان .

ابن رجب : عبد الرحمن بن أحمد الحنبلي .( ت 795هـ) 

51) " القواعد الفقهية ".
دار الكتب العلمية ، بيروت : لبنان .

الرحمة : عبد الرحمن بن يوسف . 

52) " الإنجاز في ترجمة الإمام عبد العزيز بن باز ". 
الطبعة : الأولى . 1419هـ .

الرحيباني : مصطفى بن سعد السيوطي . ( ت 1243هـ) .

53) " مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى ". 
المكتب الإسلامي ، دمشق : سوريا . 1961 م
ابن رشد : محمد بن أحمد بن أحمد القرطبي .( ت 595هـ ).

54) " بداية المجتهد ونهاية المقتصد ".
دار المؤيد ، الرياض . 1417هـ.

الرملي : محمد بن أحمد .( ت 1004هـ) 

55) " نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ".
دار الفكر . بيروت : لبنان .

أبو زرعة : عبد الرحيم بن الحسين العراقي .( ت 806هـ).

56) " طرح التثريب ".
دار إحياء الكتب العربية . بيروت : لبنان .

الزركشي : محمد بن بهادر . ( ت 794هـ )

57) " المنثور في القواعد ".
تحقيق : تيسير أحمد محمود .

نشر : وزارة الشؤون الإسلامية الكويتية . الطبعة : الثانية . 1405هـ.

الزركلي : خير الدين .

58) "الإعلام ".
الطبعة : الخامسة . 1980م .

أبو زيد : بكر بن عبد الله .

59) " ابن قيم الجوزية ، حياته ، آثاره ، موارده ."

دار العاصمة ، الطبعة : الأولى ، 1412هـ.

60) "علماء الحنابلة ".
دار ابن الجوزي ، الطبعة : الأولى . 1422هـ.

السرخسي : محمد بن أحمد . ( ت 483 هـ ) 

61) " المبسوط ". 
دار المعرفة ، بيروت : لبنان .
السيوطي : عبد الرحمن بن أبي بكر . ( ت 911هـ) 

62) " الأشباه والنظائر ".
دار الكتب العلمية ، الطبعة : الأولى . 1403هـ. بيروت : لبنان.
63) " أسنى المطالب ".
دار الكتاب الإسلامي .
الشافعي : محمد بن إدريس . ( ت 204 هـ )

64) " الأم ". 
دار المعرفة ، الطبعة : الثانية ، 1393هـ . بيروت : لبنان.

65) " أحكام القرآن " .
تحقيق : عبد الغني عبد الخالق . دار الكتب العلمية ،1400هـ. بيروت : لبنان.

الشربيني : محمد بن أحمد الخطيب .

66) "مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج ".
دار الكتب العلمية . بيروت : لبنان. 

ابن شهبة : أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر .( ت 851هـ).

67) "طبقات الشافعية ".
تصحيح : الحافظ عبد العليم خان . 

عالم الكتب ، بيروت : لبنان . الطبعة : الأولى . 1407هـ .
الشوكاني : محمد بن علي . ( ت 1255هـ).

68) " نيل الأوطار ". 
دار الجيل ، 1973م ، بيروت : لبنان .

الشيباني : محمد بن الحسن . ( ت 189هـ ).

69) " الحجة على أهل المدينة ".
تحقيق : مهدي حسن الكيلاني . 

نشر : عالم الكتب . الطبعة : الثالثة ، 1403هـ . بيروت : لبنان 

ابن أبي شيبة : عبدالله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي.( ت 235)

70) " مصنف ابن أبي شيبة ".
تحقيق : كمال الحوت .

مكتبة الرشد ، الطبعة : الأولى .1409هـ ، الرياض .
الصنعاني : محمد بن اسماعيل . ( ت 1182هـ ).

71) " سبل السلام ".
أ ـ تحقيق : محمد الخولي .

نشر : دار إحياء التراث . الطبعة : الرابعة ، 1379هـ . بيروت : لبنان.

ب ـ دار الحديث .

الطبراني: سليمان بن أحمد ( ت 360هـ ).

72) " المعجم الكبير ".
تحقيق : حمدي بن عبد المجيد . الطبعة : الثانية ، 1404هـ. 

نشر:مكتبة العلوم ، الموصل : العراق .

73) " المعجم الأوسط ".

تحقيق : طارق عوض الله ، عبد المحسن الحسيني.

نشر : دار الحرمين ،1415هـ . القاهرة .

طرهوني : محمد بن رزق . 

74) "أحكام السترة في مكة وغيرها ، وحكم المرور بين يدي المصلي "
ابن عابدين : محمد أمين . ( ت 1252هـ) 

75) " حاشية ابن عابدين ". 
دار الفكر . 1424هـ ، بيروت : لبنان .
عبد الباقي : محمد فؤاد .

76) " المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ".
دار الحديث . القاهرة ، الطبعة : الأولى . 1417. نشر : مكتبة الرشد بالرياض.

ابن عبد البر : يوسف بن عبدالله القرطبي . ( ت 463هـ).

77) " الإستيعاب في معرفة الأصحاب ".

تصحيح : عادل مرشد .

دار الأعلام . الطبعة: الأولى ، 1413هـ . عمان : الأردن .

العبدري : محمد بن يوسف بن أبي القاسم .( ت 897هـ)

78) " التاج والإكليل شرح مختصر خليل ".
دار الفكر ، الطبعة : الثانية ، 1398. بيروت لبنان .

ابن عثيمين : محمد بن صالح . ( ت 1421هـ )

79) " الشرح الممتع على زاد المستقنع ".
تحقيق : فهد بن ناصر السليمان,الطبعة الأولى :1423هـ ،

 نشر: دار ابن الجوزي . الرياض : السعودية.

80) " فتاوى أركان الإسلام".
جمع وترتيب : فهد السليمان . دار الثريا: الرياض . الطبعة الأولى: 1421هـ.

81) " فتاوى في أحكام الجنائز "

جمع وترتيب : فهد السليمان . 

دار الثريا . الطبعة : الأولى ، 1423هـ . الرياض .

82) " مجموع دروس وفتاوى الحرم المكي "
إعداد : رزق السيد حسن .

ابن العربي : محمد بن عبدالله بن محمد ( ت 543هـ) .

83) " أحكام القرآن للعربي ".
تحقيق : محمد عطا .  دار الفكر ، بيروت : لبنان .

علي حيدر .

84) " درر الحكام شرح مجلة الأحكام ".
دار الجيل . بيروت : لبنان .

العمران : علي بن محمد . ( محمد عزيز شمس ).

85) " الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون". 
تقديم : بكر أبوزيد . دار عالم الفوائد ، الطبعة : الأولى . 1420هـ .

ابن فارس : أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (ت 395هـ).

86) "مجمل اللغة"

تحقيق : هادي حسن حمودي.الطبعة الأولى:1405هـ،

نشر:معهد المخطوطات العربية ، الكويت.

87) "معجم مقاييس اللغة" 

تحقيق :عبدالسلام هارون. الطبعة الثالثة :1402هـ ، نشر:مكتبة الخانجي،مصر.

الفيروزآبادي : مجد الدين محمد بن يعقوب (ت 817هـ)

88) "القاموس المحيط"

تحقيق : مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة. الطبعة الثانية:1407هـ،

مؤسسة الرسالة :بيروت ،لبنان.

ابن قدامة : عبد الرحمن بن محمد .( ت 682هـ ).

89) " الشرح الكبير ".
توزيع : وزارة الشؤون الإسلامية بالسعودية . 1419هـ .

ابن قدامة : عبدالله بن أحمد . ( ت 620هـ ) 

90) " المغني " .
دار إحياء التراث العربي ، بيروت : لبنان .
القرافي : أحمد بن ادريس . 
91) " الذخيرة " 
دار الغرب الإسلامي ، بيروت : لبنان ، ط: 1994م، تحقيق : محمد حجي.

القونوي : قاسم بن عبدالله . ( ت 978هـ).

92) " أنيس الفقهاء ".
تحقيق : أحمد الكبيسي .

دار الوفاء ، الطبعة الأولى : 1406هـ . جدة .

ابن القيم : محمد بن أبي بكر .( 769هـ).
93) " الطرق الحكمية ".
مكتبة دار البيان . 
94) " حاشية ابن القيم ".
دار الكتب العلمية ، بيروت : لبنان ، الطبعة الثانية ، 1415هـ 
الكاساني : أبو بكر بن مسعود بن أحمد .( ت 578هـ) 

95) " بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ".
دار الكتب العلمية ، بيروت : لبنان .

ابن كثير: اسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي .(ت 774هـ)
96) " تفسير ابن كثير "
دار الفكر ، بيروت  : لبنان ، 1401هـ.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.

97) "فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء".
رئاسة إدارة البحوث ، الطبعة : الثانية ، 1421هـ . الرياض.

ابن ماجة : محمد بن يزيد القزويني .( ت 275هـ )

98) " سنن ابن ماجة ".
تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي . دار الفكر ، بيروت : لبنان .

الإمام مالك : مالك بن أنس الأصبحي .( ت 179هـ).

99) " المدونة ".
دار الكتب العلمية ، بيروت : لبنان.

المباركفوري : ابو العلاء محمد بن عبدالرحمن .( ت 1353هـ)
100) " تحفة الأحوذي " 
       دار الكتب العلمية ، بيروت : لبنان .

المرداوي : علي بن سليمان . ( ت 885هـ) 

101) " الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ".
تحقيق : محمد حامد الفقي .  دار إحياء التراث ، بيروت : لبنان .
102) " تصحيح الفروع "
دار المؤيد ، الطبعة الأولى ، 1424هـ ، الرياض.
المرغيناني : علي بن أبي بكر . ( ت 593 هـ ).

103) " هداية المهتدي شرح بداية المبتدي ". 
المكتبة الإسلامية .

الإمام مسلم : مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري .( ت 261هـ)

104) " صحيح مسلم ".
تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي . دار إحياء التراث ، بيروت : لبنان .

ابن مفلح : إبراهيم بن محمد . ( ت 884هـ).

105) " المبدع ".
المكتب الإسلامي ، 1400هـ . بيروت : لبنان .

ابن مفلح : محمد بن مفلح المقدسي . ( ت 762هـ ).

106) " الآداب الشرعية ، والمنح المرعية ".
عالم الكتب . بيروت : لبنان .

107) " الفروع " .
تحقيق : أبو الزهراء حازم القاضي . 

دار الكتب العلمية . الطبعة : الأولى . 1418هـ ، بيروت : لبنان .

المناوي : محمد بن عبد الرؤوف . ( ت 1031هـ ).

108) "التوقيف على مهمات التعاريف ".
تحقيق : محمد رضوان الداية .

دار الفكر المعاصر ، الطبعة : الأولى ، 1410هـ . بيروت : لبنان .

ابن المنذر: محمد بن إبراهيم . ( ت 318هـ ).

109) " الإجماع ".
تحقيق : فؤاد عبد المنعم أحمد.

دار الدعوة ، الطبعة : الثالثة ، 1402. الإسكندرية .
ابن منظور : أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الافريقي ( ت711هـ)

110) " لسان العرب" 

دار صادر : بيروت، لبنان.

ابن نجيم : زين الدين بن إبراهيم . ( ت 970هـ)

111) " البحر الرائق ".
دار المعرفة ، الطبعة : الثانية . بيروت : لبنان .

النفيسة : عبد الرحمن بن حسن . 

112) " الطرق العامة : أحكامها والمسئولية عنها ."
بحث منشور في مجلة البحوث الفقهية المعاصرة . عدد : 11 ، سنة :1412هـ

النووي : يحيى بن شرف الدين المري . ( ت 676هـ ).
113) " المنهاج شرح صحيح مسلم ".
دار إحياء التراث ، الطبعة : الثانية ، 1392هـ . بيروت : لبنان .

114) " المجموع شرح المهذب " .
أ ـ دار الفكر ، 1997م ، بيروت : لبنان .

ب ـ مطبعة المنيرية .
115)  " روضة الطالبين " 
دار الكتب العلمية ، بيروت : لبنان 
الهروي: محمد بن أحمد بن الأزهر الأزهري .(ت 370هـ)
116)  " الزاهر ".
وزارة الأوقاف الكويتية ، الطبعة الأولى : 1399هـ 

تحقيق : محمد بن جبر الألفي.

ابن الهمام : كمال الدين  محمد بن عبد الواحد السيواسي .( ت 861هـ )

117) " فتح القدير ".
دار الفكر ، الطبعة : الثانية . بيروت : لبنان .

ابن الهيثمي : علي بن أبي بكر . ( ت 807هـ)
118)  " مجمع الزوائد " .
دار الريان للتراث ، بيروت : لبنان ، 1407هـ .
وزارة الأوقاف والشؤون الكويتية.

119) "موسوعة الفقهية الكويتية" 

الطبعة الثانية:1404هـ.

ياقوت : ياقوت بن عبدالله الحموي .( ت 626).

120) " معجم البلدان ".
دار الفكر ، بيروت : لبنان .
7) فهرس الموضوعات :

	( الموضوع )
	( الصفحة )

	المقدمة .
	3

	التمهيد .
	12

	المبحث الأول : تعريف الأثر لغة واصطلاحاً.
	13

	المبحث الثاني : تعريف المرور لغة واصطلاحاً.
	14

	المبحث الثالث : المقصود المرور في هذا البحث .
	15

	الفصل الأول : أثر المرور في باب العبادات .
	16

	المبحث الأول : المرور بين يدي المصلي.
	17

	المطلب الأول : المرور بين يدي الإمام والمنفرد.
	18

	الفرع الأول : المرور بين يدي الإمام والمنفرد في المسجد الحرام.
	19

	المسألة الأولى : حكمه .
	19

	المسألة الثانية : قياس الحرم المدني عليه وكذلك بقية المساجد المزدحمة .
	24

	الفرع الثاني : المرور بين يدي الإمام والمنفرد في غير المسجد الحرام .
	25

	المسألة الأولى : حكمه .
	26

	المسألة الثانية : حكم دفع المار بين يديه .
	27

	المطلب الثاني : المرور بين يدي المأمومين حكمه وأثره.
	30

	المبحث الثاني : الحِكَم من دفع المار عن المرور ...
	33

	( الموضوع )
	( الصفحة )

	المبحث الثالث : أثر المرور بين يدي الإمام والمنفرد في قطع الصلاة ونقصها.
	34

	المطلب الأول : أثر مرور المرأة والحمار والكلب بين يدي الإمام و المنفرد.
	35

	المطلب الثاني : أثر مرور غير ما نص عليه في قطع صلاة الإمام و المنفرد.
	41

	المبحث الرابع : أحكام السترة والمرور خلفها .
	44

	المطلب الأول : تعريف السترة والمراد بها .
	45

	الفرع الأول : تعريف السترة لغة واصطلاحاً.
	46

	الفرع الثاني : السترة المشروعة .
	47

	الفرع الثالث : السترة غير المشروعة .
	54

	المسألة الأولى : سترة الذهب .
	55

	المسألة الثانية : السترة النجسة .
	56

	المسألة الثالثة : السترة المغصوبة .
	56

	المطلب الثاني : حكم وضع السترة .
	58

	الفرع الأول : وضع السترة في الحضر .
	59

	الفرع الثاني : وضع السترة في السفر .
	62

	المطلب الثالث : المرور من خلف السترة.
	64

	المبحث الخامس : المرور في المسجد .
	66

	المطلب الأول : المرور في المسجد للمحدث .
	67

	الفرع الأول : مرور الجنب.
	68

	( الموضوع )
	( الصفحة )

	الفرع الثاني : مرور الحائض والنفساء .
	72

	المطلب الثاني : المرور في المسجد لغير المحدث .
	74

	المبحث السادس : أثر المرور بالوطن في الترخص برخص السفر.
	76

	المبحث السابع : المرور بالماء بعد دخول الوقت وعدم الوضوء منه حكمه وأثره.
	78

	المبحث الثامن : مرور الجنازة .
	79

	المطلب الأول : استحباب الدعاء لها .
	80

	المطلب الثاني : حكم القيام لها .
	82

	المبحث التاسع : المرور بالمقابر .
	86

	المطلب الأول : فضله .
	87

	المطلب الثاني : الدعاء المشروع فيه .
	88

	المطلب الثالث : الجلوس على القبر ووطئه .
	89

	المبحث العاشر : المرور بالمواقيت .
	91

	المطلب الأول : المرور بها لغير مريد الحج والعمرة .
	92

	المطلب الثاني : المرور بها لمريد الحج والعمرة وهو من أهلها
	95

	المطلب الثالث : المرور بها لمريد الحج والعمرة وهو من غير أهلها .
	97

	المبحث الحادي عشر : المرور بعرفة .
	98

	المطلب الأول : من مر بها في النهار دون الليل .
	99

	المطلب الثاني : من مر بها في الليل دون النهار .
	101

	( الموضوع )
	( الصفحة )

	المطلب الثالث : إذا مر بها ولم يعلم أنها عرفة .
	102

	المطلب الرابع : المرور دون الوقوف بها .
	103

	الفصل الثاني : أثر المرور في غير العبادات .
	104

	المبحث الأول : الأثر الناشئ عن مقاتلة المار بين يدي المصلي وضمانه .
	105

	المطلب الأول : إذا قاتله فجنى على النفس .
	106

	المطلب الثاني : إذا قاتله فجنى على ما دون النفس .
	108

	المبحث الثاني : حكم المرور في ملك الغير .
	109

	المبحث الثالث : حكم المرور في الطريق .
	110

	المطلب الأول : حكم المرور في الطريق العام .
	111

	المطلب الثاني : حكم المرور في الطريق الخاص .
	113

	المبحث الرابع : أحكام حق المرور .
	114

	المطلب الأول : تعريق حق المرور .
	115

	المطلب الثاني : بيع حق المرور .
	116

	المطلب الثالث : هبة حق المرور .
	116

	المطلب الرابع : الفرق بين حق المرور وحق التعلي .
	117

	المطلب الخامس : الضمان في المرور .
	118

	المبحث الخامس : المرور بالثمر والأكل منها .
	120

	المطلب الأول : حكمه في حال الضرورة .
	121

	المطلب الثاني : حكمه في غير الضرورة .
	122

	المبحث السادس: مرور المسلم بمجلس فيه كفار ومسلمون
	125

	( الموضوع )
	( الصفحة )

	المبحث السابع : المرور على بلاد أهل العذاب .
	127

	المبحث الثامن : أثر مرور الزمن في الدعاوى .
	129

	الخاتمة .
	132

	الفهارس .
	136

	فهرس الآيات .
	137

	فهرس الأحاديث .
	138

	فهرس الآثار.
	142

	فهرس الشعر.
	142

	فهرس الأعلام .
	143

	فهرس المصادر والمراجع.
	145

	فهرس الموضوعات .
	165


(1) هو : أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد القزويني ، لغوي محدث ، من مؤلفاته : معجم مقاييس اللغة ، المجمل ، توفي سنة 395هـ . انظر في ترجمته : سير أعلام النبلاء ، 1/878. برقم : 556.


(2) هو : الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري. مؤلف علم العروض ، من مؤلفاته : كتاب العين ، توفي سنة 170هـ . انظر في ترجمته : سير أعلام النبلاء 2/1636، برقم : 1985.


) 3) انظر:معجم مقاييس اللغة 1/53، 54مادة :أثر ، مجمل اللغة 1/ 165 مادة : أثر ،


 القاموس المحيط صـ435، مادة : أثر. لسان العرب 4/5 مادة : أثر.


(4) التعاريف للمناوي 1/33


(5) الموسوعة الفقهية 1/249


)1) معجم مقاييس اللغة 5/270مادة : مرر .


)2) انظر : لسان العرب 5/  165 مادة : مرر، القاموس المحيط صـ 609مادة : مرر.


(3) الموسوعة الفقهية 37/ 38.


(1)  الضرورة : هي مايترتب على فعل المحظور هلاك المعصوم ، أو مايقارب الهلاك كالمرض . انظر : الأشباه والنظائر للسيوطي صـ85، المنثور للزركشي 1/319.


(2) الحاجة : مايترتب على فعل المحظور الجهد والمشقة ولا تصل إلى هلاك المعصوم ولا ماقاربه . انظر : المرجع السابق .


(1) انظر : المنثور للزركشي 2/25 ، الأشباه والنظائرللسيوطي صـ83، المرور بين يدي المصلي داخل المسجد الحرام للجبرين صـ131.


(2) انظر : الفروع لابن مفلح 1/415. 


(3) هو: محمد بن صالح بن سليمان العثيمين آل ريس الوهيبي التميمي ، ولد في عنيزة عام 1347هـ فقيه زمانه وعلامة عصره ، من مؤلفاته : الشرح الممتع على زاد المستقنع ، مجموع فتاوى ورسائل ، وتوفي عام 1421هـ . انظر في ترجمته : الجامع لحياة العلامة محمد بن صالح العثيمين العلمية والعملية .


(4) الممتع شرح زاد المستقنع 3/247.


(5) مواهب الجليل 1/535 ، شرح مختصر خليل للخرشي 1/281، الإنصاف 2/95 .


(6) هو : محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ ، ولد في الرياض عام 1311هـ ، وطلب العلم وحفظ القران في صغره ، فقيه حنبلي ، تولى منصب الإفتاء في السعودية ، من مؤلفاته : الجواب المستقيم، تحكيم القوانين ، مجموع فتاوى ورسائل، توفي في الرياض عام 1389هـ ، انظر في ترجمته : علماء نجد خلال ستة قرون 1/242، الإعلام للزركلي 5/307.


(7) مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن ابراهيم 2/228.


(8) هو : عبدالعزيز بن عبد الله بن عبدالرحمن آل باز ، ولد في الرياض عام 1330هـ ، فقيه محدث ، تولى منصب الإفتاء في السعودية ، من مؤلفاته :الإمام محمد بن عبدالوهاب دعوته وسيرته ، العقيدة الصحيحة وما يضادها ، الفتاوى . انظر في ترجمته : الإنجاز في ترجمة الإمام عبدالعزيز بن باز.


(9) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 11/91.


(1) هو: سعد بن مالك بن سنان الخدري الخزرجي ، ولد قبل الهجرة بعشر سنين ، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومن الحفاظ المكثرين ، توفي سنة 74هـ . انظر في ترجمته : الإستيعاب في معرفة الأصحاب صـ286برقم : 915.


(2) هو : مروان بن الحكم بن أبي العاص القرشي الأموي ، ولد سنة اثنتين من الهجرة ، وهو أول خلفاء بني أمية ، قال عروة : كان مروان لايتهم في الحديث ـ وفائدة هذا الوصف ماذكره ابن حجر رحمه الله أنه لتأكيد المدح ـ  توفي سنة 65هـ ،. انظر في ترجمته الإستيعاب في معرفة الأصحاب صـ681 برقم : 2393.وانظر : تقريب التهذيب صـ 931.وذكره في الطبقة الثانية .


(3) أخرجه البخاري : كتاب الصلاة ، باب يرد المصلي من مر بين يديه ، 1/191، برقم :487.


     ومسلم : كتاب الصلاة ، باب منع المار بين يدي المصلي ، 1/ 362، برقم : 505.


)4) أبوجهيم : " بالتصغير ، ابن الصمة ابن عمرو الأنصاري ، قيل اسمه عبدالله ، وقيل : هو عبدالله بن جهيم ابن الحارث بن الصمة ، صحابي معروف ، وهو ابن اخت أبي بن كعب ، بقي إلى خلافة معاوية بن أبي سفيان ، انظر في ترجمته : تقريب التهذيب صـ 1128، برقم : 8083.


 


(1) أخرجه البخاري : كتاب الصلاة ، باب إثم المار بين يدي المصلي ،1/ 191، برقم :488 ، 


     ومسلم : كتاب الصلاة ، باب منع المار بين يدي المصلي ،1/ 363 برقم :507. الصمة ، صحابي معروف ، وهو ابن اخت أبي بن كعب ، بقي إلى خلافة معاوية بن أبي سفيان ، انظر في ترجمته : تقريب التهذيب صـ 1128، برقم : 8083.


(2) الشرح الممتع 3/247.


(3) أخرجه أبو داود : كتاب المناسك ، باب فيمن قدم شيئا قبل شئ في حجه ، 2/211، برقم :2016، وقال الألباني حديث ضعيف ،(سلسلة الأحاديث الضعيفة صـ326، برقم : 928).


(4) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 11/92.


(1) الممتع شرح زاد المستقنع 3/248.


(2) فتاوى أركان الإسلام لابن عثيمين صـ344.


(3) انظر : أحكام السترة في مكة وغيرها صـ46.


(1) هو: أبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ، قيل فيه :مافي الدنيا مثل محمد بن إسماعيل في المعرفة والصلاح ، توفي سنة 256هـ من مؤلفاته : الجامع الصحيح ، الأدب المفرد . انظر في ترجمته : سير أعلام النبلاء 3/3324، برقم : 4969.


(2) دروس وفتاوى الحرم المكي لابن عثيمين 2/247، 248.


(1) انظر : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 1/218 ، مغني المحتاج 1/421 ، شرح مختصر خليل للخرشي 1/ 281، الإنصاف 2/ 95.


(2) أخرجه البخاري : كتاب الصلاة ، باب إثم المار بين يدي المصلي ،1/ 191، برقم :488 ، 


     ومسلم : كتاب الصلاة ، باب منع المار بين يدي المصلي ،1/ 363 برقم :507.


(3) يحيى بن شرف الدين بن مري بن حسن الحزامي الحوراني النووي الشافعي ، ولد بنوى في سوريا سنة 631هـ ، حافظ زاهد علامة بالفقه والحديث ، توفي سنة 676هـ ، من مؤلفاته : منهاج الطالبين ، المنهاج شرح صحيح مسلم ، رياض الصالحين . انظر في ترجمته : طبقات الشافعية 2/135،برقم :454، الأعلام للزركلي ، 8/149.


(4) شرح النووي على صحيح مسلم 4/225.


(1)نيل الأوطار 3/ 8، 9.


(2) أخرجه ابن ماجه : كتاب الصلاة ، باب المرور بين يدي المصلي ، 1/304، برقم :946.


     وقال الألباني حديث ضعيف (ضعيف سنن ابن ماجة ، صـ71، برقم : 197).


(3) أخرجه البخاري : كتاب الصلاة ، باب يرد المصلي من مر بين يديه ، 1/191، برقم :487.


     ومسلم : كتاب الصلاة ، باب منع المار بين يدي المصلي ، 1/ 362، برقم : 505. 


(4) أخرجه مسلم : كتاب الصلاة ، باب منع المار بين يدي المصلي ، 1/ 363، برقم : 506.


(1) المحلى لابن حزم 2/131، ط: دار الفكر.


(2) بدائع الصنائع 1/218. 


(3) مواهب الجليل 1/534.


(4) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 2/55 .





(1) هو علي بن سليمان بن أحمد المرداوي ، ولد في مردا سنة 817هـ ونشأ بها وحفظ القرآن ، فقيه حنبلي ، توفي سنة 885هـ ، من مؤلفاته : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ، التنقيح المشبع في تحرير المقنع . انظر في ترجمته : السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة ، 2/743، برقم : 450. 


الإعلام للزركلي 4/292.


(2) الإنصاف 2/95.


(3) المرجع السابق.


(1) الممتع شرح زاد المستقنع بتصرف 3/ 242 ـ245.


(1) الممتع شرح زاد المستقنع 3/278.


(2) المغني 2/ 37 ، 38.


(3) انظر : الأم 8/ 624، 625، مواهب الجليل 1/ 535. المغني 2/ 37، 38


(4) الحجة 1/ 218، 219


(5) أخرجه البخاري :كتاب الصلاة ، باب سترة الإمام سترة من خلفه ، 1/187، برقم : 471.


(1) موضع بين مكة والمدينة ، انظر معجم البلدان 1/127، لسان العرب 4/303


(2) أخرجه أبو داود : كتاب الصلاة ، باب سترة الإمام سترة من خلفه ، 1/188، برقم : 708.


    وقال الألباني حديث صحيح( صحيح سنن أبي داود ، صـ136، برقم : 652) 


(3) انظر : الحجة 1/ 218، 219 ،  الممتع شرح زاد المستقنع 3/278، 279 ، المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام صـ 134، 135.


(1) الممتع شرح زاد المستقنع 3/ 279. 


(2) أخرجه البخاري : كتاب الإيمان ، باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه ،1/14،برقم :13


      ومسلم : كتاب الإيمان ، باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه، 1/ 67، برقم : 45. 


(3) هو : عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي ، ولد بجماعيل سنة 541هـ ، فقيه أصولي وإمام من أئمة الحنابلة ، توفي سنة 620هـ ، من مؤلفاته : المغني ، الكافي ، المقنع ، روضة الناظر. انظر في ترجمته : سير أعلام النبلاء 2/2347، برقم : 3151. الأعلام للزركلي 4/67.


(4) سبق تخريجه صـ :31.


(5) المغني 2/ 38


(1) إتحاف الإخوة بأحكام الصلاة إلى السترة صـ157، 158.


(2) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه باب في الرجل يمر بين يدي الرجل يرده أم لا؟ 1/252.


(1) قيده الإمام ابن مفلح في كتابه الفروع بالأهلي .قال المرداوي في التصحيح " والصواب ذكرها وهو الصحيح " وقال في النكت اسم الحمار إذا اطلق ينصرف إلى المعهود في الاستعمال وهو الأهلي وهذا الظاهر" انظر : الفروع 2/260


(2) بداية المجتهد 1/183، ط: دار المؤيد.


(3) المبسوط 1/191 ، نهاية المحتاج 2/، 56.


(4)  البهيم : كل لون لم يخالطه لون آخر فهو بهيم . انظر المغني 2/100


(5) المغني 2/44 .


(1) المحلى 2/321، ط : دار الفكر ، المغني 2/97


(2) أخرجه مسلم : كتاب الصلاة ، باب قدر ما يستر المصلي ، 1/365، برقم : 511.


(3) أخرجه مسلم : كتاب الصلاة ، باب الإعتراض بين يدي المصلي ، 1/366، برقم : 512.


(4) بداية المجتهد 1/183.


(5) أخرجه أبو داود : كتاب الصلاة ، باب من قال لايقطع الصلاة شئ، 1/191، برقم : 719.


    مصنف ابن أبي شيبة : كتاب الصلوات، من قال لا يقطع الصلاة شئ ، 1/250، برقم : 2883.


    وقال الألباني : حديث ضعيف .( ضعيف سنن أبي داود صـ68، برقم :143)


(6) تقريب التهذيب ، برقم : 6520، صـ 920


(7) حاشية ابن القيم ، 6/63


(1) هي : هند بنت أبي أمية بن المغيرة القرشية المخزومية ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، قيل أنها أول ظعينة دخلت المدينة مهاجرة ، توفيت سنة 59هـ وهي ابنة 84سنة ودفنت في البقيع . انظر في ترجمتها : الإستيعاب في معرفة الأصحاب صـ 914، برقم: 3474 ، صفة الصفوة 2/409، برقم : 1290 .


(2) هو : عمر بن أبي سلمة بن عبد الأسود القرشي المخزومي ، ولد قبل الهجرة بسنتين ، ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، توفي بالمدينة سنة 83هـ . انظر في ترجمته : الإستيعاب في معرفة الأصحاب صـ 480، برقم : 1699.


(3) هي : زينب بنت أبي سلمة بن عبدالأسود المخزومية القرشية ، ولدت بأرض الحبشة ، وحفظت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ، وروي أنها دخلت عليه مرة وهو يغتسل فنضح في وجهها فلم يزل الشباب في وجهها حتى كبرت وعجزت ، ربيبة رسول الله ، انظر في ترجمتها : سير أعلام النبلاء 2/ 1754، الإستيعاب في معرفة الأصحاب صـ 480برقم : 1699.


(4)أخرجه ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب مايقطع الصلاة ، 1/305، برقم :948.من حديث ام سلمة رضي الله عنها . وقال الألباني : حديث ضعيف.( ضعيف ابن ماجة صـ71،برقم:198)


( 5) تحفة الأحوذي 2/ 261، تقريب التهذيب ، برقم 5637، صـ806


(6)الشرح الممتع 3/ 286


(1) أخرجه أبو داود : كتاب الصلاة ، باب من قال الحمار لا يقطع الصلاة ، 1/190، برقم : 716. وقال الألباني : حديث صحيح . ( صحيح أبي داود ، صـ138، برقم : 660)


(2) هو : جندب بن جنادة ، واختلف في اسمه ، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومن المكثرين من رواية الحديث ، قال في صلى الله عليه وسلم :" ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر ، توفي بالربذة سنة 32هـ . انظر في ترجمته : الإستيعاب في معرفة الأصحاب 1/110، صفة الصفوة 1/278.


(3) أخرجه مسلم : كتاب الصلاة ، باب قدر ما يستر المصلي ، 1/365، برقم : 510.


(4) المغني 2/55.


(1) أخرجه مسلم : كتاب الصلاة ، باب قدر ما يستر المصلي ، 1/365، برقم : 510.


(2) الممتع شر زاد المستقنع 3/ 286.


(3) أخرجه مسلم : كتاب الذكر والدعاء ، باب استحباب الدعاء عند سماع صوت الديك ، 4/2092، برقم : 2729. و الإمام أحمد : مسند أبي هريرة ، 2/321، برقم :8251.


(4) طرح التثريب 2/ 393.


(5) أخرجه الترمذي : كتاب الرضاع ، 3/476، برقم :1173.وقال هذا حديث حسن غريب،=


     =وقال الألباني : حديث صحيح . ( صحيح الترمذي صـ343، برقم : 936)


(1) أخرجه ابن حبان : 6/ 146، برقم : 2385.


     وأبو داود : كتاب الصلاة ، باب ما يقطع الصلاة ، 1/187، برقم : 702.


    وقال الألباني : حديث صحيح . ( صحيح أبي داود ، صـ136، برقم : 650) .


(2) توضيح الأحكام 2/72.


(1) أخرجه أبو داود : كتاب الصلاة ، باب مايقطع الصلاة ، 1/187، برقم : 704. 


    وقال الألباني : حديث ضعيف . ( ضعيف سنن أبي داود ، صـ65، برقم : 137) 


(2) طرح التثريب 2/ 393.


(3) هو الإمام العلامة شيخ الحنابلة القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد البغدادي الحنبلي ابن الفراء صاحب التعليقة الكبرى والتصانيف المفيدة في المذهب ولد في أول سنة ثمانين وثلاث مئةأفتى ودرس وتخرج به الأصحاب وانتهت إليه الإمامة في الفقه وكان عالم العراق في زمانه مع معرفة بعلوم القرآن وتفسيره والنظر والأصول ولي أبو يعلى القضاء بدار الخلافة والحريم مع قضاء حران وحلوان وقد تلا بالقراءات العشر وكان ذا عبادة وتهجد وملازمة توفي سنة ثمان وخمسين وأربع مئة .انظر في ترجمته : سير أعلام النبلاء 18/ 89


(4) الإنصاف 2/ 78.








(1) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه باب في الرجل يمر بين يدي الرجل يرده أم لا؟ 1/252.


(2) أخرجه أبو داود : كتاب الصلاة باب الدنو من السترة ، 1/185، برقم : 695.


    وابن حبان : ذكر الأمر بالدنو من السترة إذا صلى إليها ، 6/135، برقم : 2372.


    وقال الألباني : حديث صحيح .( صحيح أبي داود ، صـ 136، برقم : 650).


(3) سبق تخريجه صـ : 39.


(1) المغني 2/ 46، 47.


(1) معجم مقاييس اللغة 3/ 132 مادة : ستر.


(2) لسان العرب 4/ 343 مادة : ستر.


(3) القاموس المحيط صـ 518، مادة : ستر.


(4) انظر : الموسوعة الفقهية 24/ 178.


(1) انظر في تفصيل هذا المبحث " إتحاف الإخوة بأحكام الصلاة إلى السترة " صـ7ـ14، 33ـ42.


(2) أخرجه البخاري : كتاب الصلاة ، باب سترة الإمام سترة من خلفه ، 1/187، برقم : 472.


    ومسلم : كتاب الصلاة ، باب سترة المصلي ، 1/359، برقم : 501.


(3) سبق تخريجه صـ21.


(4) أخرجه ابن خزيمة : كتاب الصلاة ، باب الإستتار بالخط ، 2/12، برقم : 810.


    والحاكم : كتاب الصلاة ، باب التأمين ، 1/382، برقم 925.وقال على شرط مسلم.


   وقال الألباني : حديث صحيح . ( سلسلة الأحاديث الصحيحة 6/659، برقم : 2783)


(1) أخرجه ابن خزيمة : كتاب الصلاة ، باب كراهة الصلاة وبين يدي المصلي ثياب فيها تصاوير، 2/28برقم :843.وقال الألباني : حديث صحيح.( صحيح أبي داودصـ133، برقم :636)


(2) أخرجه الحاكم وصححه : كتاب الصلاة، باب التأمين ، 1/381 ، برقم : 922..وأبو داود : كتاب الصلاة ، باب الدنو من السترة ، 1/185، برقم :695.


(3) أخرجه ابن ماجة : كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب ما يستر المصلي ، 1/303، برقم:943.


     وابن خزيمة : كتاب الصلاة ، باب الإستتار بالخط ، 2/13، برقم : 811.


    وقال الألباني : حديث ضعيف. ( ضعيف ابن ماجة صـ 71، برقم : 196).


(4) أخرجه البخاري : كتاب الصلاة ، باب الصلاة إلى السرير ، 1/190، برقم : 486.


(1) أخرجه البخاري : كتاب الصلاة ، باب قدر كم ينبغي أن تكون بين المصلي والسترة ،1/188،


 برقم :474. ومسلم : كتاب الصلاة ، باب الدنو من السترة ، 1/364، برقم : 508.


(2) هو : سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلمي ، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بايع تحت الشجرة وسكن الربذة ، وكان شجاعاً رامياً سخياً خيراً فاضلاً ، توفي سنة 74هـ وهو ابن ثمانين سنة . انظر في ترجمته : الإستيعاب في معرفة الأصحاب 2/30. صفة الصفوة 1/95.


(3) أخرجه البخاري : كتاب الصلاة ، باب الصلاة إلى الأسطوانة،1/ 189، برقم : 480.


(4) الحصير :سفيفة تصنع من بَرْدي وأسل ، سمي بذلك لأنه يلي وجه الأرض ( لسان العرب4/196)  


(5) أخرجه ابن ماجة : كتاب المساجد والجماعات ، باب مايستر المصلي ، 1/303، برقم : 942.


     وقال الألباني : حديث صحيح . ( صحيح ابن ماجة 1/155، برقم : 770)


(6) أخرجه ابن ماجة : كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ماجاء في شأن المنبر، 1/454،برقم:1414. وقال الألباني : حديث حسن . ( صحيح ابن ماجة 1/238، برقم :1161) 


(1) أخرجه البخاري : كتاب الصلاة ، باب سترة الإمام سترة من خلفه ، 1/187، برقم : 472.


     ومسلم : كتاب الصلاة ، باب سترة المصلي ، 1/359، برقم : 501.


(2) العنزة بفتحتين أطول من العصا وأقصر من الرمح، ( مختارالصحاح 1/192) 


(3) أخرجه البخاري : كتاب العيدين ، باب حمل العنزة أو الحربة بين يدي الإمام يوم العيد، 1/330، برقم : 930. 


(4) أخرجه النسائي : كتاب المساجد ، أبواب السترة فيه ، 1/270، برقم : 823


(5) أخرجه البخاري : كتاب الصلاة ، باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل ، 1/190، برقم:485. ومسلم : كتاب الصلاة ، باب سترة المصلي ، 1/359، برقم : 502.


(1) أخرجه البخاري : كتاب الحج ، باب : ما جاء في السعي بين الصفا والمروة، 2/593، برقم :1562.


(2) انظر : إتحاف الإخوة بأحكام الصلاة إلى السترة صـ33ـ42.


(3) المغني 2/ 38.


(4) روضة الطالبين 1/399


(5) المغني 2/86


(6) أخرجه ابن حبان : في ذكر وصف استتار المصلي ، 6/125، برقم : 2361.=


  =  وابن خزيمة : كتاب الصلاة ، باب الاستتار بالخط ، 2/13، برقم : 811. وضعفه الألباني .( ضعيف ابن ماجة صـ71، برقم : 196.


(1) قال ابن الجوزي :وروي موقوفا عن ابي هريرةوقال الدارقطني والحديث لا يثبت .انظر:  العلل المتناهية 1/415، وقال ابن حجر : اخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة وابن حبان والبيهقي وصححه أحمد وابن المديني فيما نقله ابن عبد البر في الاستذكار وأشار إلى ضعفه سفيان بن عيينة والشافعي والبغوي وغيرهم وقال الشافعي في البويطي ولا يخط المصلي بين يديه خطا إلا أن يكون في ذلك حديث ثابت وكذا قال في سنن حرملة قلت وأورده بن الصلاح مثالا للمضطرب ونوزع في ذلك كما بينته في النكت"انظر : تلخيص الحبير 1/286.


(2) الذخيرة 2/155


(3) المجموع 4/ 320


(4) الممتع شرح زاد المستقنع  3/280، 281.


(1) انظر : المجموع للنووي 4/321


(2) أخرجه البخاري : كتاب الصلاة ، باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل ، 1/190، برقم:485. ومسلم : كتاب الصلاة ، باب سترة المصلي ، 1/359، برقم : 502.


(3) المجموع 4/ 321


(4) انظر الحاشية 2


(5) المغني 2/39.


(6) الذخيرة 2/157


(1) أخرجه ابن حبان : كتاب الأشربة ، 12/250، برقم : 5434.


    والبيهقي : كتاب الصلاة ، باب نهي الرجال عن لبس الذهب ، 2/ 425، برقم : 4019. وقال الألباني : حديث صحيح . ( صحيح أبي داود 2/465، برقم : 3422)


(2) انظر : المبدع 1/492، الإنصاف 2/104 ، شرح منتهى الإرادات1/214، كشاف القناع1/383، 


مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى 1/491.


(3) الفروع 2/262


(1) انظر : تصحيح الفروع 2/262. المبدع 1/492، الإنصاف 2/104 ، شرح منتهى الإرادات1/214، كشاف القناع1/383، مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى 1/491.


(2) مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى 1/492.


(3) الإنصاف 2/105،106.


(1) المغني 2/ 47.


(1) الشرح الممتع 3/ 275


(2) انظر : فتح القدير 1/407 ، مواهب الجليل 1/533،نهاية المحتاج 2/ 55، المغني 2/ 37.


(3) المحلى 3/ 102، ط: دار الفكر.


(1) سبق تخريجه صـ 47، 


(2) سبق تخريجه صـ 50، 


(3) أخرجه البيهقي : باب من صلى إلى غير سترة ، 2/273، برقم : 3294. وضعفه الألباني .


(4) أخرجه البخاري : كتاب العلم ، باب متى يصح سماع الصغير، 1/41، برقم : 76.


(5) انظر : مجمع الزوائد : 6/270.


(1) انظر : الشرح الممتع 3/ 275 ـ 277.


(1) سبق تخريجه صـ 47، 


(2) فتح القدير شرح الهداية  1/407.


(3) المجموع شرح المهذب 3/ 232. ط: المنيرية .


(4) هو : أبو عبدالله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعيني الحطاب ، ولد سنة 902هـ ، فقيه مالكي ، أصله من المغرب ، وولد واشتهر بمكة ، وتوفي سنة 954هـ، من مؤلفاته : مواهب الجليل شرح مختصر خليل ، تحرير الكلام في مسائل الإلتزام . انظر في ترجمته : الإعلام للزركلي 7/58.


(5) مواهب الجليل 1/533. المدونة 1/113


(1) المغني 2/37.


(1) هو : وهب بن عبدالله بن مسلم السوائي ، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، توفي في إمارة بشر بن مروان بالكوفة . انظر في ترجمته : الإستيعاب في معرفة الأصحاب 1/750.


(2) هو : بلال بن رباح ، يكنى أبا عبدالله ، مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كان طويلاً نحيفاً خفيف العارضين ، وكان من أوائل من أظهر الإسلام ، قال عمر ـ رضي الله عنه ـ : أبو بكر سيدنا وأعتق بلال سيدنا . توفي بدمشق سنة 20هـ وهو ابن 63سنة . انظر في ترجمته : الإستيعاب 2/81. صفة الصفوة 1/198.


(3) الناضح : أي مصيب من فضل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم .و النائل : الآخذ منه . وهو من التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. انظر :النهاية في غريب الأثر 5/141، لسان العرب 11/685


(4) أخرجه البخاري : كتاب الصلاة ، باب الصلاة في الثوب الأحمر ، 1/147، برقم : 369.


    ومسلم : كتاب الصلاة ، باب سترة المصلي ، 1/360، برقم : 503.


(5) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام 1/207.ط: السنة المحمدية .


(1) أخرجه مسلم : كتاب الصلاة ، باب سترة المصلي ، 1/358، برقم : 499.


(2) المجموع شرح المهذب 3/ 228، ط : المنيرية .


(1) سورة : النور ، الآيات :36، 37 .


(2) أخرجه مسلم : كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب ما يقول إذا دخل المسجد، 1/494، برقم:713.


(3) أخرجه أبو داود : كتاب الصلاة ، باب مايقوله الرجل عند دخوله المسجد، 1/126، برقم:466. وقال الألباني : حديث صحيح .( صحيح سنن أبي داود 1/93، برقم : 441) 


(4) أخرجه ابن ماجة: كتاب المساجد والجماعات ، باب الدعاء عند دخول المسجد ، 1/254، برقم:772. 


(5) صحيح مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب استحباب تحية المسجد بركعتين، 1/495، برقم: 714.


(6) الموسوعة الفقهية 20/243، 244.


(1) سورة :النساء ، آية : 43.


(2) أخرجه أبو داود : باب في الجنب يدخل المسجد ، 1/ 60 ، برقم : 232.


     وابن ماجة : كتاب الطهارة وسننها ،باب ماجاء في اجتناب الحائض المسجد ، 1/212، برقم :645.


     البيهقي : باب الجنب يمر في المسجد ماراً ولا يقيم فيه ، 2/442، برقم : 4121.


     وقال الألباني : حديث ضعيف .( ضعيف أبي داود صـ21، برقم : 40)


(3) مواهب الجليل 1/375 ،المغني 1/196. فتاوى اللجنة الدائمة 6/275.


(4) المحلى 1/ 401ـ403 .ط : دار الفكر.


(5) أحكام القرآن للشافعي 1/84 ، المجموع شرح المهذب 2/184،ط :دار الفكر.


(1) هو : جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي ، وأصح ماقيل في كنيته أبو عبدالله ، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، شهد أحدا ً ، وصفين ، وكان من المكثرين الحفاظ ، توفي سنة 74هـ عن 94 سنة . انظر في ترجمته : الإستيعاب في معرفة الأصحاب1/ 114، صفة الصفوة 1/309. 


(2)  أخرجه الدارمي : كتاب الطهارة ، باب مرور الجنب في المسجد ، 1/281، برقم :1174.


(3) المغني 1/196.


(4) أخرجه البخاري : كتاب الغسل ، باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره،  1/109، برقم: 281


(1) أخرجه البخاري : كتاب الصلاة ، باب نوم المرأة في المسجد ، 1/168، 428.


(2) الحفش : هو البيت الصغير القريب السمك من الأرض . انظر : الزاهر : 1/346


(3) المحلى 1/ 401 ـ 403.ط : دار الفكر.


(4) العناية شرح الهداية 1/166، 167.


(5) الشرح الممتع 3/351.


(1)  انظر : شرح مختصر خليل 1/209


(2) انظر : تفسير ابن كثير1/502 ، فتاوى اللجنة الدائمة 6/276.


(3) انظر : المنهج القويم 1/121، مطالب أولي النهى 1/241


(4) هو : عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقي ، يكنى بأبي القاسم ، شيخ الحنابلة ، صاحب المختصر في مذهب الإمام أحمد ، توفي سنة 334هـ . انظر في ترجمته : سير أعلام النبلاء 2899، برقم : 4229, الإعلام 5/44.


(1) الإنصاف 1/ 348.


(2) سبق تخريجه صـ: 69، 


(3) سبل السلام 1/ 136.


(1) أخرجه الطبراني في الكبير : 12/ 314، من حديث سالم عن أبيه ، برقم : 13219.


    وقال الألباني : حديث حسن .( سلسة الأحاديث الصحيحة ، 3/3، برقم : برقم : 1001) 


(2) أخرجه الحاكم : كتاب الفتن والملاحم ، 4/569 ، برقم : 8598.وقال صحيح الإسناد .


     والبيهقي في سننه :  باب ما يجوز من قراءة القرآن والذكر في الصلاة يريد به جواباً أو تنبيهاً، 2/245، برقم : 3146.


   وقال الألباني : حديث ضعيف . ( سلسة الأحاديث الضعيفة ، 4/ 39، برقم :1531) 


(3) حاشية ابن عابدين 4/ 379، الفتاوى الهندية 1/ 111. أحكام القرآن للجصاص 1/291


(4) سبق تخريجه : صـ69.





)1) هو المطلب بن عبد الله ابن حنطب القرشي المخزومي المدني أحد الثقات، وكان جده حنطب بن الحارث بن عبيد المخزومي من مسلمة الفتح أرسل المطلب عن عمر بن الخطاب وغيره،وحدث عن عبد الله بن عمرو ،وابن عباس ،وجابر، وأبي هريرة، وثقه أبو زرعة، والدارقطني، وهو ابن أخت مروان بن الحكم، وابن أخت أبي سلمة بن عبد الرحمن .قال أبو حاتم: لم يدرك عائشة وعامة حديثه مراسيل وقال أبو زرعة أرجو أن يكون سمع منها وقد وفد على الخليفة هشام فوصله بسبعة عشر ألف دينار كان حياً في حدود سنة عشرين ومئة.انظر في ترجمته : سير أعلام النبلاء 5/ 317، تقريب التهذيب صـ 949، برقم : 6756.


)2) كشاف القناع 2/369


)3) سورة النساء ، آية : 43


)4) أخرجه مسلم ، كتاب الحائض ، باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد ، 1/244، برقم : 298.


)5) المجموع شرح المهذب 2/200 ، أحكام القرآن للشافعي 1/84.


(1) شيخ الحنابلة مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد بن علي الحراني ابن تيميه ولد سنة تسعين وخمسمائة تقريبا، قال الشيخ تقي الدين كان جدنا عجبا في سرد المتون وحفظ مذاهب الناس وإيرادها بلا كلفة توفي بحران يوم الفطر سنة اثنتين وخمسين وستمائة. انظر : سير أعلام النبلاء 23/291.


(2) )هو عبد الرحمن بن محمود بن عبيدان البعلبكي الحنبلي ، ولد سنة خمس وسبعين وستمائة ، فقيه حنبلي من أهل بعلبك ، وكان عارفاً بالفقه وغوامضه والأصول والحديث والعربية ، لازم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، صنف زوائد الكافي ، والمحرر على المقنع ، والمطلع على أبواب المقنع ، توفي سنة 740هـ .انظر في ترجمته الأعلام للزكلي 3/ 336، المدخل لابن بدران 1/ 468.





)3) الإنصاف 1/246.


(1) فتح القدير 2/ 43 ، منح الجليل 1/ 409 ، 


(2) أسنى المطالب 1/ 237 ، 238،  المغني 2/ 67، 68.


(1) أخرجه أحمد : مسند عثمان بن عفان ، 1/62، برقم : 443.


   وقال الألباني : حديث ضعيف . ( سلسة الأحاديث الضعيفة ، 5/ 434، برقم : 2415)


(2) الموسوعة الفقهية 37/ 41، 42.


(1) المغني 1/ 153، الشرح الكبير 2/199.


(1) مختار الصحاح 1/ 48


(2) أخرجه أبو داود : كتاب الجنائز ، باب الدعاء للميت ، 3/210، برقم : 3199.


    وابن ماجة : كتاب الجنائز ، باب ماجاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة ، 1/480، برقم : 1497.


   والبيهقي في سننه : باب الدعاء في صلاة الجنازة ، 4/40، برقم : 6755. كلهم من حديث أبي هريرة.


  وقال الألباني : حديث حسن ( صحيح ابن ماجة 1/250، برقم : 1216).


(3) أخرجه مسلم : كتاب الجنائز ، باب الدعاء للميت في الصلاة ، 2/662، برقم : 963.


(1) أخرجه الحاكم : كتاب الجنائز ، 1/511، برقم : 1326,


     وابن حبان : ذكر ما يدعو به المرء في الصلاة على الجنائز، 7/339. برقم : 3070.


    وقال الألباني : حديث صحيح . ( صحيح سنن أبي داود ، 2/617، برقم : 2741).


(1) هو : أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية ، ولد بحران سنة 661هـ ، شيخ الإسلام وحجة الأنام ، مجدد عصره ، من مؤلفاته : منهاج السنة ، الصارم المسلول على شاتم الرسول ، رفع الملام عن الأئمة الأعلام ، توفي سنة 728هـ بقلعة دمشق . انظر في ترجمته : الإعلام للزركلي 1/144،   الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون .


(2) الشرح الكبير 6/ 213، مجموع فتاوى شيخ الإسلام 5/362 ط: دار الكتب العلمية، المحلى 3/380.


(3) منح الجليل 1/517. الشرح الكبير 6/ 213.


(4) المجموع شرح المهذب 5/242. ط: المنيرية.


(5) أخرجه البخاري : كتاب الجنائز ، ، باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال فإن قعد أمر بالقيام 1/441، برقم : 1248.


(6) أخرجه مسلم : كتاب الجنائز ، باب نسخ القيام للجنازة ، 2/662، برقم : 962.


(1) سبل السلام 1/495. ط: دار الحديث.


(2) أخرجه ابن ماجة : كتاب الجنائز ، باب ماجاء في القيام للجنازة ، 1/493، برقم : 1545.


    وقال الألباني : حديث حسن .( صحيح أبي داود، 2/611، برقم : 2719).


(3) مواهب الجليل 2/ 241. الشرح الكبير 6/ 213، 214.


(4) أخرجه مسلم : كتاب الجنائز ، باب نسخ القيام للجنازة ، 2/662، برقم : 962.


(5) المجموع شرح المهذب 5/ 242. ط: المنيرية.


(1) فتاوى في أحكام الجنائز صـ112.


(1) المطلع للبعلي 1/65.


(2) أخرجه مسلم : كتاب الجنائز ، باب استئذان الرسول صلى الله عليه وسلم في زيارة قبر أمه ،2/671، برقم : 977. 


(3) فتاوى في أحكام الجنائز صـ285.


(4) زيارة القبور وأحكامها صـ137.


(1) المغني 2/225.


(2) هو : بريدة بن الحصيب بن عبدالله الأسلمي ، أسلم قبل بدر ولم يشهدها ، وشهد خيبر ، وبيعة الرضوان وفتح مكة ، استعمله الرسول صلى الله عليه وسلم على صدقات قومه، له 167حديث ، توفي في مرو سنة 63هـ . انظر في ترجمته : الإستيعاب في معرفة الأصحاب صـ94، برقم : 219 . الإعلام للزركلي 2/50.


(3) أخرجه مسلم : كتاب الجنائز ، باب مايقول عند دخول القبور والدعاء لأهلها ، 2/669، 


برقم : 975.


(4) أخرجه الترمذي : كتاب الجنائز ، 9/542، برقم : 532، وقال حديث حسن صحيح .


(5) نيل الأوطار 4/134.


(1) فتح القدير 2/142. المجموع شرح المهذب 5/288 ، ط: المنيرية . المغني  2/193.


(2) أخرجه الحاكم : 3/243، برقم : 4969، وابن حبان :6/ 91، برقم : 2320، عن أبي مرثد الغنوي


    وقال الألباني : حديث صحيح .( صحيح أبي داود ، 2/621، برقم : 2766) .


(3) أخرجه ابن ماجة : كتاب الجنائز ، باب ماجاء في النهي عن المشي على القبور والجلوس عليها ، 1/499 ، برقم : 1567.


  وقال الألباني : حديث صحيح .( صحيح ابن ماجة ، 1/261، برقم : 1273) 


(4) مواهب الجليل 2/254.


(5) المرجع السابق .


(1) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 13/ 353، الشرح الممتع 5/366.


(1) المغني 3/ 117.


(2) بدائع الصنائع 2/ 165، الأم 2/155 .


(1) أخرجه البخاري : كتاب في اللقطة ، باب كيف تعرف لقطة أهل مكة ، 2/857، برقم : 2302.


(2) أخرجه البيهقي في سننه باب دخول مكة بغير إرادة حج ولا عمرة 5/176، برقم : 9620.


(3) بدائع الصنائع 2/ 165، الأم 2/155.


(4) المغني 3/117، المحلى 5/ 53.ط : دار الفكر.


(5) أخرجه مسلم : كتاب الحج ، باب جواز دخول مكة بغير إحرام ، 2/990، برقم : 1358.


(6) أخرجه البخاري : كتاب الحج ، باب مهل أهل مكة للحج والعمرة ، 2/554، برقم: 1452.


(7) انظر المغني 3/ 117، المحلى 5/308.ط : دار الفكر.


(1) أخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ، 2/321، برقم : 3155، عن ابن عباس.


   وقال الألباني : حديث صحيح .( صحيح أبي داود 1/324، برقم : 1514).


(2) الممتع 7/ 53، 54.


(3) المغني 3/ 117، 118.


(1) سبق تخريجه في صـ : 93، 


(2) أخرجه البخاري : كتاب الحج ، باب ميقات أهل المدينة ، 2/554، برقم : 1453.


(3) أخرجه البخاري : كتاب الحج ، باب ذات عرق لأهل العراق ، 2/556، برقم : 1458.


(4) انظر : توضيح الأحكام شرح عمدة الأحكام 4/ 47.


(4) انظر : توضيح الأحكام شرح عمدة الأحكام 4/ 47ـ 49.


(1) المغني 3/ 114، 115.


(1) أخرجه الحاكم : كتاب المناسك ، 1/635، برقم : 1703.


     وابن خزيمة : كتاب المناسك ، 4/257 ، برقم : 2822، عن عبد الرحمن بن يعمر رضي الله عنه.


     وقال الألباني : حديث صحيح .( صحيح ابن ماجة ،2/173، برقم : 2441) 


(2) الموسوعة الفقهية 17/51.


(3) المغني 3/ 212.


(1) الممتع شرح زاد المستقنع 7/299.


(2) المغني 3/211.


(3) بدائع الصنائع 2/138.


(4) المغني 3/211.


(1) أخرجه الحاكم 2/ 305، برقم : 3100.


    وابن خزيمة ، كتاب المناسك ،باب ذكر الدليل على أن الحاج إذا لم يدرك عرفة قبل طلوع الفجر من يوم النحر فهو فائت الحج غير مدركه، 4/257، برقم : 2822، عن عبد الرحمن بن يعمر .


 وقال الألباني : حديث صحيح . ( صحيح الترمذي 1/265، برقم :705)


(2) المغني 3/212.


(1) أخرجه الحاكم : كتاب المناسك ، 1/ 634، برقم : 1701. عن عروة بن مضرس.


    وقال الألباني : حديث صحيح .( صحيح ابن ماجة ، 2/173، برقم : 2442).


(2) المبسوط 4/57، المغني 3/ 212  .


(3) انظر : مواهب الجليل 3/96، الإنصاف 4/16. المحلى 7/193.ط : دار الفكر.


(1) التاج والإكليل لمختصر خليل 4/129.


(2) الروض المربع 5/257.


(3) أخرجه الحاكم : كتاب المناسك ، 1/ 634، برقم : 1700.


   وقال الألباني : حديث صحيح .( صحيح ابن ماجة ، 2/173، برقم : 2442).


(4) الروض المربع 5/257.


(1) سبق تخريجه صـ :21، 


(2) هو: عياض بن موسى بن عياض اليحصبي الأندلسي ، ولد سنة 476هـ ، تبحر في العلوم وتولى قضاء سبتة فغرناطة ، عالم المغرب وإمام أهل الحديث في وقته ، توفي سنة 544هـ ، من مؤلفاته : الشفا بترتب حقوق المصطفى ، الإكمال في شرح صحيح مسلم ، مشارق الأنوار. انظر في ترجمته : سير أعلام النبلاء 2982، برقم :4384. الإعلام للزركلي 5/99.


(3) هو : يوسف بن عبدالله بن عبد البر النمري الأندلسي ، ولد سنة 378هـ ، حافظ المغرب في زمانه ، فقيه مكثر ، من كبار حفاظ الحديث ، مؤرخ أديب ، توفي سنة 463هـ عن 95سنة . من مؤلفاته : الكافي في مذهب مالك ، البيان في تلاوة القرآن ، المغازي . انظر في ترجته : سير أعلام النبلاء 3/4272، برقم : 6832. الإعلام للزركلي 8/240.


(4) هو : أحمد بن سليمان بن خلف الباجي ، برع في الأصول والكلام ، وكان حافظاً للخلاف والمناظرة، توفي سنة 493هـ بجدة . انظر في ترجمته : سير أعلام النبلاء صـ788برقم : 360. 


(5) إتحاف الإخوة بأحكام الصلاة إلى السترة صـ158.


(1) المغني 2/40


(2) الشرح الممتع 3/244.


(3)شرح النووي على صحيح مسلم 4/223.


(4)المحلى 10/500. ط: دار الآفاق الجديدة.


(5)انظر : شرح النووي على صحيح مسلم 4/223، مواهب الجليل 1/535.


(6)الموسوعة الفقهية 37/ 39.


(1)المحلى 10/ 500. ط : دار الآفاق الجديدة.


(1) انظر : حاشية البجيرمي على المنهج 3/9. الموسوعة الفقهية 37/ 40. 


(1) مختار الصحاح 1/164.


(2) سورة : البقرة ، آية : 29.


(3) سورة : الجاثية ، آية : 13.


(4) أحكام القرآن لابن العربي 1/41.


(1) الطرق العامة ، أحكامها والمسؤلية عنها صـ145، 146.


(2) أخرجه البخاري : كتاب الاستئذان ، باب بدء السلام ، 5/2299، برقم : 5875.


(3) انظر : الموسوعة الفقهية 37/40.


(1) انظر : الموسوعة الفقهية 38/355.


(1) درر الحكام شرح مجلة الأحكام 1/32.


(2) الموسوعة الفقهية 39/265.


(1) انظر : حاشية ابن عابدين 4/518، حاشية الجمل 3/26، الموسوعة الفقهية 37/42، 43.


(2) حاشية ابن عابدين 4/518.


(3) الموسوعة الفقهية 39/265.


(4) أنيس الفقهاء 1/255


(5) انظر : المنثور للزركشي 3/139، الأشباه والنظائر للسيوطي صـ 470، ط : دار الكتب العلمية.


(1) انظر : الهداية شرح البداية 3/46. الموسوعة الفقهية 12/293.


(2) انظر : البحر الرائق 6/89، المرجع السابق .


(1) المطلع 1/248.


(2) هو : عبدالرحمن بن أحمد بن رجب السلامي البغدادي ، ولد سنة 736هـ ، الشيخ الحافظ المحدث ، قال العليمي :" لا يعرف شيئاً من أمور الناس ، ولايتردد إلى ذوي الولايات " توفي سنة 795هـ ،من مؤلفاته : جامع العلوم والحكم ، القواعد ، لطائف المعارف . انظر في ترجمته : السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة 2/474، برقم :296. الإعلام للزركلي 3/295.


(3) القواعد لابن رجب صـ205.


(1) الطرق العامة : أحكامها والمسئولية عنها ، صـ 146، 147.


(1) انظر : موسوعة القواعد الفقهية 6/263.


(2) سورة : الأنعام ، آية : 119.


(3) سورة : المائدة ، آية : 3.


(4) الإجماع لابن المنذر1/125.


(5) المغني 9/333.


(1) المغني 9/333.


(2) فتح القدير 5/367. المدونة 3/566. المجموع شرح المهذب 9/60،61 ط: المنيرية.


(3) أخرجه ابو داود : كتاب اللقطة ، 2/136، برقم : 1710.


    والنسائي : كتاب قطع السارق ، باب الثمر يسرق بعد أن يؤيه الجرين ، 4/344، برقم : 7446.


  وقال الألباني : حديث  حسن .( صحيح أبي داود ، 1/321، برقم : 1504).


(1)  أخرجه الحاكم : كتاب الأطعمة ، 4/147، برقم : 7180.


      وقال الألباني : حديث صحيح .( صحيح ابن ماجة 2/31 ، برقم :1862).


(2) انظر : المغني 9/ 333، 334.


(3) أخرجه البيهقي :كتاب قتال أهل البغي ، باب أهل البغي إذا فاءوا لم يتبع مدبرهم، 8/182، برقم:16533. والدارقطني : كتاب البيوع ، 3/26، برقم : 91. 


(4) أخرجه مسلم : كتاب الحج ، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم ، 2/889، برقم : 1218.


(5) المجموع شرح المهذب 9/61.ط: المنيرية .


(6) أخرجه أبو داود : باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات ،3/170، برقم : 3050.=


    والبيهقي : كتاب الجزية ، باب لا يأخذ المسلمون من ثمار أهل الذمة شيئاً،9/204، برقم: 18508.       وقال الألباني: حديث ضعيف .( ضعيف أبي داود ، صـ305، برقم : 664.


(1) المغني 9/333.


(1) أخرجه ابن حبان : 1/477، برقم : 242. وقال الألباني :حديث حسن .( غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام صـ199، برقم : 333).


(2) أخرجه أبو داود : باب في السلام على أهل الذمة ، 4/352، برقم : 5205. 


   وصححه الألباني .( سلسلة الأحاديث الصحيحة ، 3/400، برقم : 1411)


(3) الآداب الشرعية والمنح المرعية 1/366.


(4) أخرجه البخاري : كتاب التفسير ، باب "ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيراً"، 4/1663،برقم : 4290، ومسلم : كتاب الجهاد ، 3/1422، برقم : 1798.


(1)شرح النووي على مسلم 12/ 158. 


(1) الحجر اسم ديار ثمود بوادي القرى بين المدينة والشام قال الإصطخري الحجر قرية صغيرة قليلة السكان وهو من وادي القرى على يوم بين جبال وبها كانت منازل ثمود. (معجم البلدان 2/221) 


(2) أخرجه البخاري :كتاب الأنبياء ، باب أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت ، 3/1237،


 برقم : 3200


(3) أخرجه مسلم : كتاب الزهد والرقائق ، باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين، 4/2285، برقم : 2980.


(1) شرح النووي على مسلم 18/111.


(1) هو: شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي ، أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ، وانتقل من اليمن زمن الصديق ، من أشهر القضاة الفقهاء في صدر الإسلام ،ولي قضاء الكوفة في زمن عمر وعثمان وعلي ومعاوية، عاش مائة وعشر سنين ، وتوفي سنة 78هـ " انظر في ترجمته سير أعلام النبلاء 4/100"، الإعلام للزركلي 3/161.


(2) مصنف ابن أبي شيبة 5/371.


(3) هو : محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي الحنبلي ، ابن قيم الجوزية ، يكنى بأبي عبدالله ، ولد سنة 691هـ كان من أركان الإصلاح الإسلامي تتلمذ على يد شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الذي هذب كتبه ونشر مذهبه ، توفي سنة 769هـ ، من مؤلفاته : إعلام الموقعين ، بدائع الفوائد ، الداء والدواء . انظر في ترجمته : السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة 2/479، الإعلام للزركلي 6/56، ابن قيم الجوزية؛ حياته ، آثاره ، موارده . 


(1) انظر :الطرق الحكمية صـ 79، 80، بتصرف.
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